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  مقدمة. 1
تغيرت حرية الاختيار والتبادل للضفة وقطاع غزة نتيجة للأثـر المتـراكم لمجموعـة  مـن               

فبعـد أن كانـت الصـلات    .   1967السياسات والإجراءات طوال سنوات الاحتلال منذ عام      
الدولية العريقة أحد الملامح الهامة لاقتصاد الضفة والقطاع  وبعد أن كانت الضفة الغربية تمد               

سواق العربية المجاورة ببعض السلع الأساسية التي كان الطلب عليهـا مسـتقرا وبعـد أن                الأ
وطدت صادرات القطاع نفسها في بعض الأسواق الأوروبية لاسيما الشـرقية منهـا  حـرم                
الشعب الفلسطيني تدريجيا من فرصة أداء دوره في وضع وتنفيذ السياسات والتدابير الراميـة              

بب سياسات الاحتلال وكانت النتيجة الخالصة لذلك ظهور قطاع للتجارة          إلى تعزيز تجارته بس   
.   الخارجية يخضع للمصالح الاقتصادية الإسرائيلية واقتصاد يعمل في ظروف احتلال قاسـية           

 كانـت   1971و يعاني من عجز تجاري مزمن في قطاع السلع، ففي كل سنة تقريبا منذ عام                
 125.84صادرات فارتفعت قيمة الواردات الفلسطينية من       قيمة الواردات تزيد بأضعاف قيمة ال     

مـن قيمـة الـواردات ،        % 53.4 حيث مثلت الصادرات نسـبة       1971مليون دولار عام      
 .من قيمة الواردات % 16.6  ولم تتجاوز 1998 مليون دولار عام 2375.1وارتفعت إلى  

 
ل و أصـبحت الخيـارات      كما تدهور المركز السوقي للصادرات الفلسطينية في ظل الاحـتلا         

 بـين   1970المتاحة للضفة والقطاع محدودة للغاية وقد أدى تحول الحصص السوقية منذ عام             
إسرائيل والأردن وبقية دول العالم إلى حدوث تركز مفرط للصادرات مع شريك واحد يكـاد               

عـام    % 96.6 2يكون حصريا حيث بلغت صادرات السلع الفلسطينية إلى إسـرائيل نسـبة             
 .  من إجمالي الصادرات1998

 
 أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة في الجزء الأول منها إلى تحليل واقع التبـادل التجـاري بـين فلسـطين                  
وإسرائيل والدول العربية وبقية دول العالم منذ السنوات الأولى للاحتلال وعلى مدار العقـود              

أت على هذه العلاقـة منـذ بدايـة         الثلاثة الماضية ، كما تهدف إلى رصد التغيرات التي طر         
 سواء على أداء التجارة الخارجية الفلسطينية أو على         1998 – 1994المرحلة الانتقالية خلال    

 .السياسات والممارسات الاقتصادية والتجارية
 

 :  ولقياس ذلك فقد تم استخدام مؤشرات ومقاييس تحليل التجارة الخارجية ومن أبرزها
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  درجة الانكشاف-  
 يزان التجاري والموازين السلعية الم -
  معدلات التبادل التجاري -
 هيكلية الصادرات من حيث التركز السلعي والتوزيع الجغرافي للصادرات -
 هيكلية الواردات من حيث السلع والتوزيع الجغرافي -
  

فيما تهدف الدراسة في جزئها الثاني إلى قياس اثر  الإجراءات والعقوبات الاقتصـادية التـي                
تها إسرائيل عقب انتفاضة الأقصى على واقع التبـادل التجـاري والتجـارة الخارجيـة               فرض

ولتحقيق هذا  الغرض فقد تم تصميم استبانه خاصة وأجراء مسح عينـي شـمل               .  الفلسطينية
الشركات الصناعية المصدرة والأخرى القادرة على التصدير والشركات الزراعيـة وكـذلك            

ستيراد والوكالات التجارية والشركات العاملة بالشحن والتخليص       الشركات العاملة في مجال الا    
 شركة موزعة على كافة محافظات الوطن فـي الضـفة           177الجمركي وشملت عينة المسح       

 شركة عاملة في الاستيراد منهـا       51 شركة صناعية مصدرة و      94الغربية وقطاع غزة منها     
نتاج الزراعي  و خمس شركات عاملة        شركة في مجال الإ    28 شركة لها وكالة تجارية و       34

 , SPSS, Excel  مثل وقد تم استخدام البرامج الإحصائية المتخصصة .  بالتخليص الجمركي

Access- Data Base   لاستخلاص النتائج حول انخفاض معدلات التصـدير ولاسـتيراد و  
 وارتفاع تكاليف   زيادة المدة الزمنية لوصول المنتجات إلى الأسواق والمدخلات إلى المصانع           

 . النقل والشحن
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 ملخص تنفيذي.  2
 

 من خلال سياسات ثابتة ومبرمجـة علـى ربـط الاقتصـاد             1968عملت إسرائيل منذ عام     
الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وتم تكريس تبعيته له مـن خـلال قولبـة الاقتصـاد                

 والخدمات من إسرائيل من جهة وتمويل هذه        الفلسطيني وفق معادلة تتلخص في استيراد السلع      
الواردات من صادرات العمل الفلسطينية إلى إسرائيل بتشجيع الأيدي العاملة في سوق العمـل              

 .  الإسرائيلي من جهة أخرى
 

لم تتخل إسرائيل عن سياساتها هذه حتى بعد عملية السلام وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصـادية               
وكان لهذه السياسات علـى مـر       .   التبعية وتكريس مختلف جوانبها   مما أدى إلى تعميق هذه      

العقود  تأثيرات عميقة على نمط الإنتاج والاستهلاك الفلسطيني فاتسمت الصادرات بـالتركز             
في عدد محدود من السلع إلى جانب التعاقد من الباطن في إنتاجها وتصديرها ممـا أدى إلـى                  

حتياجات التنموية الفلسـطينية فيمـا اتسـم تركيـب          انتهاج سياسيات تصدير لا تتناسب والا     
الواردات السلعية الفلسطينية من إسرائيل بالتنوع الكبير والمتنامي وظهور عجز مـزمن فـي              
الميزان التجاري وتدهور المركز السوقي للصادرات الفلسطينية لتتركز المبادلات التجارية مع           

كما ارتفع عدد الأيدي العاملة من      .  وحصرياإسرائيل لتصبح شريكا رئيسيا إن لم يكن وحيدا         
 عـام   22600 إلـى    1967 من صفر عام     48سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين          

 قبل اندلاع انتفاضة الأقصـى      145886  إلى    1987 قبل الانتفاضة عام     119000 إلى   1970
    2000عام 

 
سرائيلي أداة ضغط فاعلة في أيـدي       اصبح تزايد اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإ       

سلطات الاحتلال، إذ تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى فرض إجراءات أمنية مصحوبة ومتزامنـة             
بعقوبات اقتصادية تصل إلى حد الإغلاق و الحصار والخنق الاقتصادي وذلك لخنق طموحات             

جراءات تنوعا واختلافا في    ومع أن لهذه الإ   .  الفلسطينيين وتطلعاتهم إلى الانعتاق من الاحتلال     
أشكالها  إلا أنها موحدة في هدفها ولجأت إسرائيل إلى فرض مثل هذه العقوبات في الانتفاضة                

وانتفاضـة  )  حفر النفق تحت المسـجد الأقصـى      ( وأحداث النفق    1993-1987الأولى عام   
نـاقش هـذه    و ت  . 2000 سبتمبر من عام     28التي انطلقت في    "  انتفاضة الأقصى " الاستقلال  

الدراسة آثار تلك السياسات و العقوبات على الاقتصاد الفلسطيني مع التركيز بشكل خاص على              
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التجارة الخارجية الفلسطينية  وعند تحليل آثار هذه العقوبات فقد تبين انه جاء عميقا وشـاملا                
 : لجميع جوانب الحياة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية على النحو التالي

 
وانخفـض عـدد    .   ألف عامل فلسطيني عملهم داخل الخط الأخضر       145فقد ما يزيد عن     . 1

 لترتفـع معـدل     103و818ما يعـادل     %  23العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني بنسبة       
  % .43.9إلى  % 10 من 2000البطالة عام 

 
غـلاق   سـاعة بعـد الإ     6.09 ساعة عمل يوميا إلى    9.6انخفض معدل ساعات العمل من      . 2 

وانخفضت معدلات الطاقة الإنتاجية المستغلة لكافة القطاعات الإنتاجية الخدماتية إذ انخفضـت             
بعد الإغلاق في القطاع الصناعي، فيما انخفضـت للقطـاع           % 33.6إلى   % 75.9من نسبة   

كما انخفضت معـدلات الإشـعال فـي الفنـادق          % 45.5إلى   % 89.07الزراعي من نسبة    
Occupancy Rateوتراجعت حركة نقل الشـاحنات بنسـبة    %2.25إلى  % 53.5ن نسبة  م ،

 % 27وازدادت  السـحوبات  بنسـبة         % 34.6وتراجع الإيداع في البنك بنسـبة        % 84.9
  %.47.2وتراجع حجم الإقراض بنسبة  % 53وازدادت نسبة الشيكات المرتجعة لتصل إلى 

 
بمقارنته بما كان عليـه قبـل        % 47ة  تراجع حجم المبيعات في القطاع الصناعي بنسب       .  3

  %. 21.4الإغلاق وتراجع حجم المبيعات في القطاع الزراعي بنسبة 
 

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية موضوع هذه الدراسة فقد جاء اثـر العقوبـات الاقتصـادية                
 : الإسرائيلي جليا وواضحا على النحو التالي 

 
 الاستيراد

، وسجلت استيراد المعدات والماكنات الاستثمارية       %56.1 بمعدل     تراجع حجم الاستيراد    ■  
والأدوات  % 79، يليه السلع المعمرة كالسـيارات بنسـبة         %83.7أعلى معدل تراجع بنسبة     
وسجل حجم الاستيراد من الدول العربية أعلـى معـدل           %. 63.3الكهربائية والمنزلية بنسبة    

 44.5خفاض في حجم الواردات من إسرائيل نسبة        فيما بلغ معدل الان    % 62.2انخفاض بنسبة   
 .% 

 
، وازدادت تكلفة النقل بنسـبة       %25.6 ازدادت تكلفة استيراد الوحدة أثناء الإغلاق بنسبة         ■  

أما المدة الزمنية التي تستغرقها وصول السلع المستوردة من الدول العربيـة فقـد               %. 37.2



 5

منية التي تستغرقها وصول السلع المستوردة من       ، بينما ازدادت  المدة الز     %34ازدادت بمعدل   
،  أما الزمن اللازم لوصول المنتجات والسلع المستوردة إلـى     %36.3باقي دول العالم بمعدل     

  % .  46.1السوق المحلي فقد ازداد بمعدل 
 

الممارسات الإسرائيلية وحجز البضائع     : وتتلخص الأسباب الرئيسة لتراجع حجم الاستيراد في        
طرتها على المعابر، ارتفاع تكاليف الشحن ،العوائق الإدارية وغير الجمركيـة،  القيـود              وسي

 .المفروضة على حركة السلع والأفراد و ضعف القدرة الشرائية
 
 التصدير 

بالمقارنة مع حجم الصادرات   % 50.3  انخفض حجم الصادرات السلعية الفلسطينية بنسبة   ■
و  % 51.9ت الموجهة إلـى  إسـرائيل  انخفـاض بنسـبة             وسجلت الصادرا .  قبل الإغلاق 

 . من حجم الصادرات الموجهة إلى الدول العربية % 27.01انخفاض بنسبة 
 

كما أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث ازداد معدل تكلفة إنتـاج     ■ 
ية اللازمة لوصول المواد الخـام      ، وازدادت المدة الزمن    %23.78الوحدة أثناء الإغلاق بنسبة     

وتعرضت المعـابر    مقارنة بما قبل الإغلاق    % 45والمدخلات المستوردة إلى المعابر بمعدل      
وفيما يخص تصـريف    .  لفترات إغلاق متكررة تتراوح مدتها بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أسابيع          

سطينية إلى السوق المحلـي     المنتجات فقد تبين أن المدة الزمنية اللازمة لوصول المنتجات الفل         
مقارنة مع قبل الإغلاق و ارتفع الزمن اللازم لوصول المنتجات إلى            % 47.36ازدادت بنسبة   

  %.57.27السوق الخارجي بنسبة 
وتمحورت الأسباب الرئيسة لتراجع حركة التصدير في السيطرة الإسرائيلية علـى المعـابر،             

 .ارتفاع تكاليف الشحن و ضعف البنية التحتية
 

       الصادرات  الزراعية 
وانخفضـت الصـادرات     % 52.6وتراجع حجم الصادرات الزراعية الفلسـطينية بنسـبة           

و الصادرات الموجهة إلى الدول      % 29.7الى % 78.4الزراعية الموجهة إلى إسرائيل  من         
تكـاليف  كما أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى ارتفاع        %.  5.1إلى     % 18.17العربية  من      

وزادت المدة التي يسـتغرقها وصـول المـدخلات          % 22الإنتاج في القطاع الزراعي بنسبة      
والمدة الزمنية لوصول المنتجات الزراعيـة إلـى السـوق           % 40الزراعية المستوردة بنسبة    

  %. 49.4والأسواق الخارجية بنسبة  % 49.8المحلي بنسبة 
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  الصادرات الصناعية   
وزادت تكاليف الإنتـاج فـي       % 49.6راجعت صادرات القطاع الصناعي بنسبة      وبالمقابل ت 

وزادت المدة الزمنية اللازمة التي يستغرقها وصـول المـواد           % 24القطاع الصناعي بنسبة    
، كما زادت المدة الزمنيـة التـي تسـتغرقها     %40.6الخام من مصادرها إلى المصنع بنسبة   
والمدة الزمنية التي يستغرقها     % 46.7اق المحلية بنسبة    وصول المنتجات الصناعية إلى الأسو    

  %.59.4وصول المنتج إلى الأسواق الخارجية بنسبة 
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 الجزء الأول
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 الفصل الأول
 
 

 أسبابها، أهميتها، نظرياتها ومذاهبها :    التجارة الخارجية0.3
 

ية أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي لجميع بلدان العالم، سـواء            تعتبر التجارة الخارج  
وتطلق على عملية التبادل الدولي للسلع والخدمات وتختلف        .  البلدان المتقدمة أو البلدان النامية    

ومن ابرز أوجه الاختلاف بـين التجـارة         في كثير من جوانبها واوجهها عن التجارة الداخلية       
  :رة الخارجيةالداخلية والتجا

تقوم التجارة الداخلية بين أفراد ووحدات اقتصادية تضمهم حدود سياسية واحدة، وبالتالي             - أ
يخضعون لقانون واحد وعادات وتقاليد ونظم تجارية واحدة، بينما تقوم  التجارة الخارجية              

 ـ              ا بين أفراد ووحدات اقتصادية تنتمي لدول مختلفة لكل منها قوانينهـا وتقاليـدها ونظمه
 التجارية الخاصة

 في حالة التجارة الداخلية ينتمي الأفراد إلى وحدات سياسية متشابهة أمـا فـي حالـة                 - ب
التجارة الخارجية يخضعون لقواعد متباينة لكل دوله من الدول سياستها الاقتصادية التـي             
تتبعها والتي تهدف من ورائها إلى تحقيق بعض الأهداف القومية والتي تتمثل في تحقيـق               
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لرفاهية الاقتصادية لمواطنيها دون غيرهم وبالتالي فان الحكومات تراعـي عـادة مـن              ا
ناحيتها عدم التفرقة بين شخص واخر يتمتع بجنسية الدولة، في حين أنها تحـرص علـى                

 .معاملة الأجانب بأسلوب مختلف
   يعد اختلاف طبيعة الأسواق من أهم العوامل التي تؤثر تأثيرا واضـحا علـى طبيعـة                 -ج  

التبادل التجاري واختلاف الأسواق بين الدول يتمثل في اختلاف أذواقهم وميولهم وطباعهم مما             
يؤدي إلى تباين تفضيلاتهم للسلع والخدمات بالإضافة إلى تباين الحواجز الطبيعية والإداريـة             

التـي  فالبعد الجغرافي وما ينتج عنه من ارتفاع تكلفة النقل والإجراءات الإدارية            .  والسياسية
مثل الشهادات الصحية التي تثبت خلو السلع        ( يتعرض لها انتقال السلع عبر الحدود السياسية        

أو الحواجز الاقتصادية مثل القيود الجمركية وتصاريح الاستيراد، كلها         ) من الآفات والملوثات  
 عوامل من شانها فصل الأسواق عن بعضها

  بين الدول اختلاف الوحدات النقدية والنظم المصرفية-د 
على الانتقال إذ   ) العمل ورأس المال والموارد الطبيعية      (    اختلاف قدرة عوامل الإنتاج        -ه    

لا يتوقع أن ينشأ داخل البلد الواحد اختلاف في أسعار السلع لا تبررها حاجات المسـتهلك أو                 
 ـ       اج للتنقـل  قدرة عوامل الإنتاج بينما ينشأ عن الجمود النسبي من حيث قابليـة عوامـل الإنت

اختلاف في أسعار السلع المختلفة بل واختلاف في أسعار السلعة الواحدة من دولـة لأخـرى                
وهذا يرجع إلى عدم قابلية عوامل الإنتاج للتنقل من دولة إلى أخري بنفس السـهولة واليسـر                 

فا التي تنتقل به من منطقة إلى أخرى داخل حدود الدولة الواحدة وهذا من شانه أن يخلق اختلا                
 واضحا في تكلفة إنتاج السلع والخدمات وبالتالي اختلاف في أسعارها

 
  أسباب قيام التجارة الخارجية1.3 

 : وترجع أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول إلى سببين رئيسيين
 

 عدم استطاعة أي دولة  تحقيق  الاكتفاء الذاتي حيث يصعب تلبية احتياجات الـدول                : أولهما  
 مواردها المحلية خاصة بعد تعدد حاجات الإنسان  وتباين إمكانيات الدول في تـوفير               كلية من 

 تلك الحاجيات بجانب تنوع رغبات الأفراد وأذواقهم
 

  المكاسب والمزايا التي تتحقق من قيام التجارة الدولية حيث تقوم الدولـة بتصـدير                :وثانيهما
بية وتنافسية واسـتيراد السـلع ذات النـدرة         السلع التي تتمتع في إنتاجها وتصديرها بميزة نس       

أولهما تصريف منتجاتها الزائدة    .  النسبية الأمر الذي يحقق لها في الواقع ميزتين في آن واحد          
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عن احتياجات السوق المحلي وثانيهما الحصول على السلع التي تستوردها من الخارج بأسعار             
 .تقل نسبيا عن تكلفة إنتاجها محليا

 
 تجارة الخارجية أهمية ال2.3

يعتبر قطاع التجارة الخارجية عموما جزءا عضويا من هيكل الاقتصـاد القـومي إذ  يشـكل             
 :إحدى مراحل العملية الإنتاجية ويمكن إيجاز أهمية التجارة الدولية كما يلي

تعطي التجارة الدولية الفرصة لكل دوله في الحصول على بعض المنتجات والخدمات التي              -1
ا، إما لان ظروفها المتاحة وإمكانياتها الطبيعية لا تسمح لها بإنتاجها وعلـى             لا تتوفر لديه  

 افتراض إمكانية إنتاجها فإنها تنتجها بتكاليف أعلى من تكاليف استيرادها
 تعطي الفرصة للحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتبادل الخبرة والمعرفة -2
ض السلع وتترك للدول الأخـرى      تقسيم العمل، بمعنى أن تتخصص كل دوله في إنتاج بع          -3

إنتاج بقية السلع بالرغم من أنها تستطيع إنتاج بعض هذه السلع أو كلها إذا رغبت وهـذا                 
 يرجع إلى أن الموارد الاقتصادية غير موزعة توزيعا عادلا بين أجزاء العالم  المختلفة

لمصـدرة  تعطي الفرصة لزيادة المنافسة بين الشركات المحليـة والشـركات الأجنبيـة ا             -4
للأسواق المحلية، وبذلك تمنع الاحتكارات مما يعود بالفائدة على المستهلك المحلـي مـن              

 .حيث الحصول على المنتجات بأسعار اقل وجودة أعلى
 ، هذا مرتبط بعدة عوامل منهـا  Economies of Scale استغلال افضل لسعة الإنتاج   -5

اهم في خفض التكلفة الثابتة للإنتـاج       زيادة حجم الإنتاج نتيجة زيادة حجم السوق  مما يس         
وهذا يؤدي أيضا إلى التخصص والاستغلال      . والذي بدورة يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج        

وبهذا فان الشركات المحلية تصبح ذات قدرة اكبر علـى المنافسـة فـي              . الأمثل للموارد 
 . الأسواق العالمية

الاقتصادية لأي بلد من البلدان التـي        تساعد التجارة الخارجية على رفع مستوى الرفاهية         -6
 يتم بينها تبادل تجاري

 
 نظريات التجارة الخارجية  3.3

 

   The Theory of Absolute Costs نظريات التكاليف المطلقة -1
 وفي رأيه أن التجارة الخارجية تمكن كل Adam Smithصاحب هذه النظرية هو آدم سمث  

إنتاج السلع التي تمكنها ظروفها الطبيعيـة       دولة من الدول من أن تنصرف إلى التخصص في          
من إنتاجها ومبادلتها لسلع أخرى تحتاجها ويرى أن تقسيم العمل الدولي يجبر الدولة علـى أن                
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 Theoryتتخصص في إنتاج السلع التي تمكنها ظروفها الطبيعية من أن تكون لها ميزة مطلقة 

of Absolute Advantageعن حاجتها من هذه السـلع بمـا    في إنتاجها ثم تبادل ما يفيض 
 يفيض عن حاجة الدولة الأخرى من سلع تتمتع بإنتاجها بنفس الميزات المطلقة

 
هذه النظرية تفترض أن الشرط الأساسي لقيام التجارة بين دولتين هو وجـود ميـزة مطلقـة                 

 بالنسبة للمنتجات التي تصدرها الدولة
 
 
  )(The Theory of Comparative Advantage نظرية التكاليف النسبية -2

 تركز هذه النظرية على حقيقة أن العلاقة بين دولتين مختلفتين لا تكون العبرة منها بمسـتوى                
التكلفة الحقيقية المطلقة في كل سلعة على انفراد و إنما العبرة بالميزة النسـبية أو التكـاليف                 

حرية التجارية هي افضـل      أن هذه النظرية تستند إلى منطق أن ال        ريكاردووحسب  .  النسبية  
وتخلص النظرية إلى أن كل دولة تميل إلى التخصص في إنتاج ذلك النـوع مـن                .  السياسات

السلع التي تنخفض فيها تكاليف الإنتاج إلى اقل درجة ممكنة لان الكفاية والمقـدرة الإنسـانية                
 . يجب أن توضعا لزيادة الإنتاجية

 
 النظرية الحديثة  -3

 في تفسير ظاهرة التخصص وقيام التجارة الخارجية إلى         -بصفة عامة –ثة  تعتمد النظرية الحدي  
عاملين أساسيين هما وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل دولة وتناقص النفقة وتزايد الغلـة               

 في حالة التوسع في الإنتاج
 

 وفرة وقدرة عناصر الإنتاج: أولا
المعروفة وهي العمل ، راس المال      تختلف الكمية الموجودة من كل عنصر من عناصر الإنتاج          

والأرض والتنظيم باختلاف الدول وتتحدد عوائد كل عنصر من عناصر الإنتاج طبقا لظروف             
العرض والطلب، فوفرة العنصر تؤدي إلى زيادة عرضه بالنسبة لطلبـة وبالتـالي انخفـاض       

 ارتفاع عائدهعائده كما أن ندرة العنصر تؤدي إلى قلة عرضه بالنسبة للطلب عليه ومن ثم 
 

 حجم الإنتاج : ثانيا
يعد  التوسع في الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى خفض نفقة إنتاج السلع وبالتالي خفـض ثمنهـا    
مما يؤدي إلى زيادة الطلب  عليها من الدولة الأخرى وزيادة صادراتها  الأساس الثاني لعملية                
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لكبير يؤدي إلى نفس مزايا الـوفرة        ولذلك فان الإنتاج ا    اوهلينالتبادل التجاري حسب نظرية     
ويؤدي التوسع في الإنتاج إلى قيـام التخصـص         .  النسبية لعوامل الإنتاج في الدول المختلفة     

والتبادل الدولي بين الدول حتى لو لم يوجد اختلاف كبير بين الدول من حيث وفرة أو نـدرة                  
 الإنتاج

 
   مذاهب التجارية الدولية4.3

علـى  .  1 وهما سياسة حرية التجارة وسياسة الحماية للإنتاج الوطني        هناك سياستان ريئسيتان  
الرغم من صعوبة إمكانية  تحديد السياسات التجارية لأي دولة بان تكون سياسة تجارية حرة               
أو حامية، إذ يصعب أن تجد دولة من الدول لا تستخدم نوعا من التقيد أو الحماية أو أخرى لا                   

 جارة تسمح ببعض مقومات حرية الت
  حرية التجارة -أ

 :يرى مؤيدو هذه السياسة بان حرية التجارة تؤدي  إلى
مثالية الإنتاج وتوسيع حجم التجارة العالمية، ويكون الإنتاج امثل ويعظم حجـم التجـارة               -1

 الدولية وكذلك دخل العالم إذ توجد علاقة وثيقة بين التجارة والإنتاج
ادلة، إذ أن التبادل الحر للسلع والخدمات يزيد الدخل         زيادة الدخل الحقيقي في الأقطار المتب      -2

الحقيقي للأقطار المتبادلة، فحركة الأثمان تضمن ذاتيا تخصص كل قطر في إنتـاج تلـك               
السلع والخدمات التي يستطيع إنتاجها  بكلفة اقل وتستورد تلك السلع والخدمات بأثمان اقل              

 مما لو أنتجها هو بنفسه
 تؤدي التجارة الحرة إلى خفض سـعر السـلع          -مات المستوردة خفض أثمان السلع والخد    -3

 المستوردة
منع الاحتكارات وتقليل نموها، فتبادل السلع والخدمات يفتح المجال للدول المتبادلة للإسهام             -4

 في توفير السلع والخدمات الدولية مما يمنع أو يقلل من نمو الاحتكارات الدولية
وع المنتج إذ  يقود تقييد حرية التبادل التجاري والمنافسة          زيادة الكفاية الإنتاجية وتحسين ن     -5

وحرية التجارة بمثابة عامل تثقيف إذ أن المنـتج المحلـي يخشـى             .   إلى تردي الإنتاج  
المنافسة الأجنبية ولكي يبقى في السوق يتوجب عليه تحسين إنتاجه وتنوعه لتوفير فرص             

 الإنتاج وفنونه  المتطورة  المقارنة في التكاليف والنوع واستخدام أساليب 

                                                           
 الاقتصاد التحليلي، دار الجامعات المصرية، مصر) : 1982( إسماعيل محمد هاشم    1
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 تميل التجارة الدولية إلى الاستفادة من اقتصاديات سعة الإنتـاج           -اقتصاديات سعة الإنتاج   -6
 بتقسيم العمل دوليا والتخصص السليم في الإنتاج نتيجة تبادل الخبرات ونمو المهارات

 
  حماية  التجارة -ب

مات المحلية التي تمكن أن تنافسها السـلع        يقصد بالحماية هنا حماية منافع منتجي السلع والخد       
والخدمات  التي ترد من الخارج بالإضافة إلى حماية المنافع العامة وعدم حرية التجارة معناه               

 .منع دخول السلع والخدمات الأجنبية و إقامة حواجز وعراقيل أمامها
 

 وسائل حماية التجارة
الحرة ومن أبرزها الاستخدام الأمثـل للمـوارد        بالرغم من المنافع الكبيرة المتأتية من التجارة        

الاقتصادية في العالم وتحقيق أقصى مستوى من الإنتاج العالمي إلا أن جميع الدول لـم تتـبن            
باسـتثناء الحـالات الخاصـة الممثلـة        (مبدأ التجارة الحرة في علاقتها الاقتصادية فيما بينها         

 :2وذلك للأسباب التالية) وعات من الدولبالأسواق المشتركة والاتحادات الجمركية بين مجم
وجود مجموعات ضاغطة من السياسيين والاقتصاديين  تقف في وجه الانفتاح التجـاري              -1

 لما يترتب عليه من منع الاحتكارات وتهديد مصالحها 
النتائج غير المحبذة التي تصحب الانفتاح التجاري خاصة في مراحله الأولى   مثل ارتفاع                -2

 . إغلاق بعض المصانع، التضخم ، الخحجم البطالة، 
نظرة بعض الحكومات إلى التجارة الخارجية على أنها انتقاص من سيطرتها لما يترتـب               -3

على ذلك من تعزيز دور القطاع الخاص الذي يكون في أحيـان كثيـرة علـى حسـاب                  
 الشركات المملوكة للدولة 

ها على المـوارد القادمـة مـن        اعتماد الكثير من الدول خاصة النامية منها  في ميزانيات          -4
 الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات

طـرق،  (احتياج حرية التجارة  إلى ظروف سياسية، اجتماعية واقتصادية وبنيـة تحتيـة          -5
تساعد على تشجيع الاستثمار المحلي  وجذب الاستثمار الأجنبي         ) موانئ، مطارات ، الخ     

 ي تفتقده معظم دول العالم الثالثوتقلل تكلفة الإنتاج الأمر الذ
  المشاكل الفنية والبيروقراطية التي تقف عائقا في وجه حرية التجارة -6
 

                                                           
2   . Abubaker, A. (2001) Trade Integration and Economic Growth: Theory and 

Policy Options with Particular References to Selected Arab Countries, a master 
thesis presented for Potsdam University, Potsdam, Germany 
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ونظرا للأسباب المذكورة آنفا فلقد اختارت الكثير من الدول درجات متفاوتة من الحماية فـي               
 ـ           رز أشـكال   تقييد التجارة واستخدام وسائل عديدة لحماية منتجاتها وصناعتها الوطنية ومن اب

 :الحماية
 
 التعرفة الجمركية -1

ويقصد بالتعرفة الجمركية الرسوم الضريبة التـي تفرضـها الحكومـة علـى الاسـتيراد أو                
 :الصادرات ويمكن أن تكون التعرفة إما

   بمثابة ضريبة محددة بالنسبة لكل وحدة من السلعة أو-أ 
باب تدعو الحكومة إلى فرض وهناك عدة أس Ad Valorem أنها تستند إلى قيمة السلعة –ب 

الرسوم الجمركية وفي مقدمتها حماية الصناعات الوطنية من المنافسـة الأجنبيـة أو تزويـد               
 الحكومة بموارد مالية

 
 نظام الحصص -2

ويقصد بهذا النظام وضع حد قانوني بالنسبة لعدد الوحدات التي يمكن استيرادها مـن سـلعة                
لى من العملات الصـعبة بالإضـافة  إلـى بعـض            معينة خلال فترة زمنية معينة أو حد أع       

الإجراءات والقيود الأخرى على الاستيراد كالقيود المتعلقة بالنواحي الصحية، الشحن، التامين،           
 المواصفات والمقاييس وهما وسائل حماية اكثر فعالية من التعرفة الجمركية

 
 ومن أهم النظريات التي تبرر الحماية

 
 Infant Industry  نظرية الصناعات الناشئة

تستند هذه النظرية إلى حقيقة أن  الصناعات الناشئة غير متطورة وبالتـالي لا تـتمكن مـن                  
مواجهة المنافسة الأجنبية، ولذا تلجأ الدول عادة إلى حماية صناعتها الناشئة عن طريق فرض              

يـة المماثلـة    الرسوم الجمركية العالية أو نظام الحصص بتحديد الاستيرادات من السلع الأجنب          
ويفترض بهذه السياسة أن  تكون مؤقتة إلى أن يتم تطوير هذه الصناعات من ناحية الكفايـة                 
التكنولوجية وتستطيع أن تقف على قدميها في منافسة الصناعات الأجنبية خاصة في السـوق              

 . المحلية
 

 : ومن الانتقادات التي توجه إلى هذه النظرية ما يلي
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ووسائل الحماية الأخرى سرعان ما تتحول إلى مصـالح مكتسـبة           إن التعرفات الجمركية     -1
لبعض الجماعات من ذوي النفوذ السياسي في القطاع الخاص وتصبح هذه بدرجة اكبـر              
بالنسبة لصناعات القطاع العام، بحيث يصبح من الصعب جدا إزالتهـا أو تعليقهـا فـي                

 المستقبل حتى في حالة انتهاء الحاجة إليها
ات التي تتمتع بمزايا الحماية تبقى ناشئة لفترة طويلة جـدا أي بعبـارة              إن بعض الصناع   -2

أخرى ستعتمد على الحماية لضمان استمرارها بـدلا مـن التطـور بسـرعة ومنافسـة                
 الصناعات الأجنبية

 تؤدي الرسوم الجمركية أو استخدام نظام الحصـص إلـى ارتفـاع الأسـعار بالنسـبة                 -3
ن انه إن كان لا بد من حماية الصناعات الناشئة مـن            للمستهلكين ويعتقد بعض الاقتصاديي   

المنافسة الأجنبية فمن الأفضل أن تدعم هذه الصناعات بالمعونة المالية التي تمكنهـا مـن           
الاستمرار في الإنتاج في المرحلة الأولى ومحاولة تطويرها إلى أن تـتمكن مـن تقليـل                

 .تكاليف الإنتاج
 

 نظرية الاقتصاد المتنوع
 النظرية من ابرز مبررات حماية الصناعة حيث أنها تمكن الدولة من إقامة مختلف              تعتبر هذه 

الصناعات التي تؤدي إلى زيادة الاستقرار، وتعزى ضرورة تنويع الاقتصاد إلـى خطـورة              
الاعتماد على  عدد قليل من السلع في الصادرات ، حيث أن تقلبات الطلـب العـالمي علـى                   

عار المواد الخام التي تستخدم في إنتاج المواد المصـدرة قـد            الصادرات أو  الارتفاع في أس     
 يلحق الضرر والأخطار بالتصدير وبالتالي يؤثر سلبا على المصالح الوطنية

 
 حماية الأجور 

تقوم بعض الدول وخاصة المتقدمة صناعيا بحماية مستويات الأجـور فيهـا ضـد منافسـة                
 وتعزى هذه السياسة إلى الدولة التـي تتميـز          المنتجات الأجنبية التي تمتاز بانخفاض الأجور     

 بارتفاع الأجور فيها بحيث لا يمكنها منافسة منتجات بلد آخر يتميز بانخفاض مستوى الأجر
 ومن الانتقادات التي توجه لهذه النظرية

أنها تفترض أن العمل هو المصدر الوحيد لعوامل الإنتاج في حين أن هناك عوامل أخرى                -1
 نتاج ومنها رأس المال والتنظيم مهمة في عوامل الإ

 يمكن للأقطار التي تتميز بانخفاض مستويات الأجور أن تكون في مركز تنافسي بالنسبة              -2
 Labor( للأقطار المتقدمة فقط في الصناعات التي تعتمد على  كثافة العمل بنسبة كبيرة 

Intensive Industry(   ـ  رة مـن  ، أي الصناعات التي تشكل الأجور فيهـا نسـبة كبي
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التكاليف، وقد يكون من مصلحة الأقطار المتقدمة والتي فيها مستويات الأجـور مرتفعـة              
 عدم منافسة الدول التي تمتاز بانخفاض معدلات الأجور في مثل هذه الصناعات 

 
 نظرية حماية الاستخدام

 التـي   تستند هذه النظرية على اثر الحماية في تقليل الاستيراد وتشجيع الصناعات التصديرية           
 تؤدي بدورها إلى مستويات التوظيف والدخل

 ومن الانتقادات التي توجه لهذه النظرية
إن أية منافع يمكن تحقيقها على شكل زيادة الدخل والاستخدام لا يمكن أن تسـتمر مـدة                  -1

طويلة فقد أثبتت التجارب التاريخية أن وسائل الحماية التي يمكن أن تتخذها بعض الـدول               
الطويل إلى ردود فعل متقابلة من جانب الدول الأخرى وبالتالي إلحـاق            تؤدي في الأجل    

 الأضرار بجميع الأقطار
 تؤدي الرسوم الجمركية ونظام الحصص إلى تكوين الاحتكارات المحلية ودعم المنتجـين             -2

غير الأكفياء وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج وارتفـاع الأسـعار علـى حسـاب جمهـور             
 المستهلكين

نطق التجارة الحرة على حقيقة مهمة هي أن القطر الذي يصدر إلـى الأقطـار                يرتكز م  -3
الأخرى يجب عليه أن يستورد أيضا بعبارة أخرى إن التجارة الدولية ليست طريقا ذا ممر               
واحد لذا تؤدي الحماية إلى إعاقة التجارة وبالتالي تحد مـن  ارتفـاع  الـدخل الحقيقـي                   

 والاستخدام
 

 التجارة الخارجية  مقاييس تحليل 5.3
تعتبر التجارة الخارجية بمثابة المرآة التي تعكس طبيعة الهيكل الإنتاجي للاقتصـاد القـومي              
وهكذا يعتبر تحليل التجارة الخارجية  تحليلا للاقتصاد القومي من حيـث مسـتوى تطـوره                

تـنعكس  ودرجة ارتباطه بالاقتصاد العالمي، كما أن العديد من مشاكل القطاعات الاقتصـادية             
وتجد تفسيرها في قطاع التجارة الخارجية، والوجه الآخر للتجارة هي قدرتها على المسـاهمة              
الفعالة في التنمية ولذا فان هذه الأهمية المزدوجة قد أدت بدورها إلـى أن تكـون مؤشـرات                  
التجارة الخارجية وابعادها على الرغم أنها توفر مؤشرات اقتصادية لتحليـل الواقـع الحـالي      

بيعة الهيكل الإنتاجي وقدرة الاقتصاد المحلي على توفير السلع لتصـديرها ، إلا أن هـذه                لط
المؤشرات تفسر بالضرورة الكثير من المواقف والقرارات السياسية وتلقـي الضـوء علـى              
التوجيهات في كيفية مواجهة مهمة إعادة بناء الهياكل الإنتاجية وتقليص تبعيتهـا فـي إطـار                
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ولعل من أهم مقـاييس     .   والتي تشكل السياسة التجارية جزءا عضويا منها       سياسات اقتصادية   
 3تحليل التجارة الخارجية 

 
تكمـن أهميـة درجـة       :  الانفتاح الاقتصادي ودرجة الانكشاف الاقتصادي على الخارج      . 1

الانكشاف في حقيقة أن تبين أهمية التجارة في الاقتصاد القومي ويمكن من خلالها قياس مدى               
 سية الاقتصاد الوطني للمؤثرات الخارجية ويتم احتسابها وفق المعادلة لتالية حسا

 
 % 100) * الواردات+ الصادرات (مجمل التجارة الخارجية = (درجة الانكشاف الاقتصادي

     الناتج المحلي الإجمالي 

 
 بالنسبة  على الرغم من أن ارتفاع هذه النسبة غير كاف لاستخلاص مؤشر التبعية إلى الخارج             

للدول المتقدمة إلا أن ذلك يعني بالضرورة سهولة تعرض اقتصاد البلد للمؤثرات الخارجيـة              
وبالمقابل يصدق الأمر بصفة خاصة على البلدان النامية التي تعتمد على تصـدير قلـة مـن                 

من دلالته على سرعة تـأثر اقتصـاديات        ) درجة الانكشاف ( وتنبع أهمية المؤشر    . المنتجات
  بالتقلبات الخارجية التي تتعرض لها أسواق صادراتها في حالة ارتفاعهاالدولة

 
 الميزان التجاري القومي والميزان التجاري السلعي. 2

وتنبع أهمية هذا المقياس الذي يمثل حصيلة الفرق  بين مجمـل الصـادرات وبـين مجمـل                  
ما يكون الفـرق موجبـا      الواردات من انعكاسه على الادخارات والقدرة على النمو إيجابيا عند         

 . وسلبا عندما يكون الفرق سالبا، هذا بالإضافة إلى انه يشكل أهم فقرات ميزان المدفوعات
 

بالرغم من أن الميزان التجاري للدولة ذو أهمية بالغة في بيان حصيلة مبادلاتها غلى المستوى               
ية والصـناعات   القومي إلا أن حساب هذا الميزان للقطاعات السـلعية الزراعيـة والصـناع            

 الاستخراجية يحتل ذات الأهمية لقدرته على إبراز مستوى تطور الهيكل الاقتصادي
 
 معدلات التبادل . 3

يتناول مقياس معدلات التبادل  العلاقة النسبية بين صادرات الدولة ووارداتها والمقياس الشائع             
. لنقدية للصادرات إلى الواردات   بهذا الصدد هو معدل التبادل القيمي الذي يمثل النسبة المئوية ا          

                                                           
(  ، كلية، ص  التجارة الخارجية: الجزئي و الاقتصاد الكلي: مبادئ  الاقتصاد) 1997( حربي محمد عريقات   3

  عمان الأردن ) 290-  267
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يعتبر هذا مؤشر على تحسن التبـادل التجـاري         %100فإذا كانت هذه النسبة تزيد عن نسبة        
والجدير بالذكر أن تطبيق هذه المعايير على تجارة الدول النامية          . والعكس في حالة انخفاضها   

تعبر بدقة عـن حقيقـة   خاصة تلك التي تقوم بتصدير مواد خام مقابل استيراد سلع مصنعة لا         
حصيلة مبادلاتها التجارية حتى وان عكست هذه المعايير نتائج إيجابية لصالحها وذلـك لمـا               
تحتويه المواد الخام من قيمة مضافة كامنة تستفيد منهـا الـدول الصـناعية مـن تصـنيعها                  

 وتصديرها على شكل مصنعة نهائية دون أن تظهر آثارها
 
 
 
 هيكل الصادرات . 4

. هيكل الصادرات على جانبين ، التركيب السلعي والتوزيع الجغرافـي للصـادرات           ويشتمل  
ويعبر التركيب السلعي للصادرات عن طبيعة التركيب الهيكلي للاقتصاد القومي، فكلما تنوعت            
مكوناته السلعية وتوزعت أهميتها النسبية على اكبر عدد من السلع المصدرة دلت على تطور              

 المخاطر التي تواجها صادرات الدولة في الحصول على العوائد الربحية           الهيكل الإنتاجي وقلة  
وكلما انخفضت المكونات السلعية للصادرات وارتفعت درجة التركيز  دلت على تخلف الهيكل             

 الإنتاجي 
 

 %100* أهم السلع المصدرة = درجة التركيز السلعي للصادرات 
   مجمل الصادرات

رات فهو يعبر عن وجهة الصادرات نحو الأسـواق الخارجيـة،           أما التوزيع الجغرافي للصاد   
فكلما تركزت الصادرات في أسواق محددة ارتباطا بتصاعد درجة تركزها السلعي دلت علـى              

 حالة التبعية للاقتصاد القومي بالإضافة إلى حالة التخلف
 
 هيكل الواردات . 5

ة الاقتصاد القومي في الحصول على      تشكل الواردات إحدى الأدوات الهامة للتنمية لكونها وسيل       
السلع الإنتاجية غير المتوفرة محليا من ماكنات ومعدات ومدخلات إنتاج نصـف مصـنعة أو               

كما ان مهمة تغير مكوناتها أو تنويع أسواقها اقل صعوبة مقارنة بتلك التي تبـرز               .  مواد خام 
سـاس تبعيـة السـلع      ويمكن أن يكون تحليل مكونات الواردات علـى أ        . في حالة الصادرات  

و تكمن أهميـة    ) الزراعية، الصناعة التحويلية،  الاستخراجية    (المستوردة للقطاعات الإنتاجية    
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هذه الطريقة في تحديد العلاقة بين هذه  المكونات السلعية القطاعية و الصادرات في إمكانيـة                
 .حساب الموازين السلعية لهذه القطاعات

 
ع المستوردة بـين الضـرورية والكماليـة وبـين السـلع         ويمكن في هذا السياق تصنيف السل     

كما أن وضع الواردات في خدمة التنميـة لا يعنـي مجـرد             . الاستهلاكية والسلع الاستثمارية  
و إنمـا يعنـي ضـرورة إدراجهـا         .  استيراد احدث الأجهزة الإنتاجية والتكنولوجيا المتقدمة     

لقطاعات تخلفا فـي إطـار بنـاء قاعـدة          بأولويات التنمية القائمة على أساس متطلبات اكثر ا       
 تكنولوجية محلية قادرة على النمو المتداخل مع بقية القطاعات ولصالح الأغلبية

 

 الفصل الثاني
 
 

 التجارة الخارجية الفلسطينية
 
 

 السياسات الاقتصادية الإسرائيلية والتجارة الخارجية الفلسطينية 1.4
غلال كافة الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها      سعت إسرائيل منذ بداية الاحتلال إلى است      

لصالح الاقتصاد الإسرائيلي محاولة في الوقت نفسه إظهار الحياة في الأراضـي الفلسـطينية              
وكأنها طبيعية، وكان الهدف الرئيسي من هذه السياسة الاقتصادية التي كان مهندسـها وزيـر               

ل دمج إسرائيل اقتصاديا في الشرق الأوسـط        الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان فرض قبو      
من ناحية ومن ناحية أخرى ربط الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع برباط لا فكاك منه               
بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وذلك يجعله اقتصادا معتمدا اعتمادا كليا على الاقتصاد الإسرائيلي            

 - سياسة في تنفيذ هذه  ال4وكانت هناك ثلاث ركائز أساسية
 

                                                           
4   AL – HAQ, ( 1988) : Punishing A  Nation :  Human Rights Violations 
during the Palestinian Uprising December 1987 – December 1988, Ramallah, 
West Bank 
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فتح أسواق الضفة والقطاع على مصراعيها للمنتجات الإسرائيلية حتـى أصـبحت       .1
ثالث اكبر الأسواق للمنتجات الإسرائيلية بعد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة و الاتحـاد               
الأوروبي إضافة إلى سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن باتجاه واحد يمكن التحكم به من              

ئيلية وذلك بهدف تصريف بعض المنتجات الفلسطينية وبينمـا كـان           قبل السلطات الإسرا  
دخول المنتجات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي فقط لسد النقص في تلك السوق وبشكل             

 .انتقائي بهدف حماية المنتج الإسرائيلي من المنافسة
 
دد   حيث ارتفع ع    1948تشجيع الأيدي العاملة الفلسطينية على العمل في فلسطين          .2

العاملين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة  في الاقتصاد الإسـرائيلي مـن              
 إلـى أن بلـغ عـدد        1970 عامل في العام     22600 إلى معدل    1967صفر في عام    

 ألف عامل قبل اندلاع الانتفاضة الأولى عـام         119العاملين الفلسطينيين في إسرائيل     
 و اصبح تصـدير     2000ضة الأقصى عام     قبيل اندلاع انتفا   145 و 886 وبلغ   1987

 .5المكون الرئيس في صادرات الخدمات" خدمات العمل " الأيدي العاملة 
 

 
تعامل إسرائيل الأراضي الفلسطينية باعتبارها جزءا من سوق العمل المحليـة بقـدر مـا         
 يتعلق الأمر بالاحتياجات الإسرائيلية بينما تعتبر إسرائيل الأراضي الفلسـطينية كمـورد           

للأيدي العاملة الأجنبية فيما يتعلق بالاحتياجات الفلسـطينية التـي لا تتحمـل إسـرائيل               
مسئوليتها كما أن اليد العاملة الفلسطينية في إسرائيل تمثل عمليـة تنشـأ فـي إسـرائيل                 
وتنظمها من جانب واحد وبشروط تمليها و باستيراد انتقائي للأيدي العاملـة دون إيـلاء               

 . ك على الاقتصاد الفلسطينيالكثير من آثار ذل
 

وباستثناء الدخل الفوري الناشئ عن أجور العمال فان الاقتصاد الفلسطيني لا يحقق أية فوائـد               
 Transfer of Technologyمن تصدير الأيدي العاملة لإسرائيل لا سيما من حيث نقل التقنية 
إسرائيل نظير خدمات العمـل     أو اكتساب المهارات التي إن وجدت كما أن التكلفة التي تدفعها            

تستردها مضاعفة وبسرعة عندما تحصل على دخل عوامل الإنتاج في شـكل ثمـن السـلع                
الاستهلاكية التي تصدرها إلى السوق الفلسطينية وبالإضافة إلى ذلك استطاعت إسرائيل مـن             

                                                           
النتائج الأساسية : مسح القوى العاملة): 2000( الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني    5

 .فلسطيني–، رام االله )2000أيلول، -تموز( دورة 
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 مـن   بطريقة خفضـت  ) الزراعة والصناعة (أو تقييد القطاعات الإنتاجية الفلسطينية      /تشكيل و 
قدرتها على توليد فرص لاستيعاب الأيدي العاملة و زيادة اعتماد الاقتصاد الفلسـطيني علـى               

 .6العوامل الخارجية
 
الإهمال المتعمد والتدمير المبرمج للبنى التحتية للأراضي الفلسطينية من ناحيـة ومـن             .  3

 ـ           ن شـبكات   ناحية أخرى ربط الأراضي الفلسطينية بشبكات البنى التحتية الإسـرائيلية م
كل ذلـك كـان بتمويـل مـن         . الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والخدمات الصحية     

الضرائب التي تجبى من السكان الفلسطينيين دون أن يكون لهم تأثير بشكل مباشر أو غير               
 . مباشر في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية

 
ود في تحقيق أهدافها إذ أدت إلـى        من المؤسف أن هذه السياسة المبرمجة نجحت إلى أبعد الحد         

إحداث تأثيرات كبيرة على نمط الإنتاج الفلسطيني واعادة هيكليته للتكيف مع مثل هذا الواقـع               
وذلك بالتركيز على إنتاج أنواع معينة من المنتجات الزراعية والصناعية التي تستجيب لحاجة             

لسطينية بمحدوديته والتركيـز فـي      السوق الإسرائيلية وقد اتسم التركيب السلعي للصادرات الف       
عدد محدود من السلع التي كان يتم إنتاجها وفق ترتيبات التعاقد من الباطن في أحيـان كثيـرة                 
مما أدى إلى تقليص الفرص والخيارات المتاحة لانتهـاج سياسـات تصـدير تتناسـب مـع                 

لعية الفلسطينية بالتنوع   الاحتياجات التنموية الفلسطينية وبالمقابل فقد اتسم تركيب الواردات الس        
الكبير والمتنامي وقد أدى ذلك بالتالي إلى التزايد المستمر والمزمن في عجز الميزان التجاري              

وقد تعمق ذلك نتيجة توفر القدرة على تمويل الاستيراد مـن           .   السلعي الفلسطيني مع إسرائيل   
 قبل حرب الخليج واموال     خلال عائدات العمل في السوق الإسرائيلي والأسواق العربية خاصة        

كما تم تحويل مسار التجارة الخارجية الفلسطينية وأصبحت        .  1993الدعم والمساعدة بعد عام     
كما يتضح مـن المؤشـرات      .   إسرائيل الشريك التجاري الرئيسي إن لم يكن الوحيد لفلسطين        

% 2.31ة مـع    من الصادرات الفلسطينية تذهب إلى إسرائيل بالمقارن      % 96.62الاقتصادية أن   
من الواردات الفلسطينية تتم مع     % 79.98لليمن، وان     % 0.02للإمارات و   % 0.38للأردن و 

 مليـون   1878 بلغت   1998إسرائيل، كما أن الواردات  السلعية الفلسطينية من إسرائيل للعام           

                                                           
، دراسة مقدمة إلى التجارة الخارجية في ظل الاحتلال الإسرائيلي) 1989( الأمم المتحدة  6

 برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك
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 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل قبل اندلاع انتفاضـة           145دولار أمريكي إضافة إلى     
 .7لأقصىا
 

  المرحلة الانتقالية والاختلالات الهيكلية في التجارة الخارجية الفلسطينية 2.4
لم تؤد المرحلة الانتقالية أو ما يسمى بعملية السلام ومعها الاتفاقيات التعاقدية الموقعـة مـع                
إسرائيل وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية إلى إحداث تغيـرات فـي واقـع العلاقـات                

تصادية والتجارية مع إسرائيل والعالم الخارجي تستند إلى أسس اكثر توازنا كما أنهـا لـم       الاق
تعمل على الحد من استخدام إسرائيل لهذه العلاقات الاقتصادية والتجارية كأداة ضـغط علـى               
الجانب الفلسطيني بل على العكس من ذلك أدت إلى زيادة وتعميق تبعية الاقتصاد الفلسـطيني               

و أصبحت هذه الاتفاقية مرجعا لأي اتفاق مع أي دولة أخرى خاصة الدول العربية              لإسرائيل  
والإسلامية كما بني هذا الاتفاق على قاعدة مقلوبة حيث أن الممنوع اسـتيراده مـن الـدول                 
العربية والإسلامية هو القاعدة والمسموح هو الاستثناء حيث حدد المسموح بقوائم السلع كمـا              

ميات حيث يشترط موافقة الطرفين على تعديلها، فلذلك جاءت أيضا النتيجـة            قيدت القوائم بالك  
معكوسة فبدلا من أن يساعد هذا الاتفاق كما كان مؤملا في إصلاح الاختلالات فـي هيكـل                 
التجارة الخارجية وأن يؤدي إلى استعادة الاقتصاد الفلسطيني لأسواقه التقليديـة فـي الـدول               

 التجاري بين فلسطين والدول العربية المجاورة أدى إلـى تعميـق            العربية وزيادة حجم التبادل   
 :تلك الإختلالات وتعميق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي بدليل المؤشرات التالية

 
ففي الفترة من   :  تراجع الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية مقارنة بالفترات السابقة         -

% 73و  % 61الكلية للضفة الغربية     بلغت حصة إسرائيل من الصادرات       1970-1987
مـن الصـادرات الكليـة      % 36من الصادرات الكلية لقطاع غزة فيما استوعب الأردن         

من صادرات قطاع غزة و بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية عام          % 17للضفة الغربية و    
 فقد بلغـت    1994-1988أما في الفترة من     .  مائة وخمسا وعشرين مليون دولار     1982

للأردن في حين بلغـت صـادرات       % 23،  %73الضفة الغربية إلى إسرائيل     صادرات  
-1995أما بالنسبة للفترة من     . لنفس الفترة % 17و للأردن   % 75قطاع غزة لإسرائيل    

و % 73بعـد أن كانـت      %  95 فقد بلغت صادرات الضفة الغربية إلى إسرائيل         1998

                                                           
7 UNSCO, ( 2000): Report on the Palestinian Economy: Palestinian Foreign 

Trade, Gaza, Palestine 
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ز الصادرات الفلسطينية   ولم يتجاو % 75بعد أن كانت    % 89كانت صادرات قطاع غزة     
 . 5% 4إلى الأردن والدول العربية الأخرى نسبة 

 
 

  استمرار الاعتماد على عائدات العمل الفلسطينية في تمويل الاستيراد إذ تجاوزت فـاتورة      -
مـن واردات    % 40 مليار دولار لتغطي بذلك اكثر مـن         1998أجور العمل في نهاية العام      

 .  1998السلع للعام 
 
كلت الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والخـدمات المسـتوردة مـن إسـرائيل                ش   -

وعبرها وتلك المصدرة إليها أهم مصادر تمويل خزينة السلطة الفلسطينية حيث تسهم إيرادات             
مـن   % 83المقاصة والرسوم الجمركية الأخرى المفروضة على الواردات السلعية بحـوالي         

 .19988لسطينية لعام إجمالي الإيرادات العامة الف
 مليون دولار سـنويا،     560  الاستمرار في استيراد السلع الإستراتيجية من إسرائيل بمعدل           -

علما بأن إسرائيل لا تملك أية ميزة نسبية لهذه السلع؛ فهي غير منتجـة لهـا فـي الأسـاس                    
ضـي  كمشتقات النفط، وأيضا لا تملك ميزة تنافسية لهـا حيـث لا تصـدرها إلا إلـى الأرا                 

   .9الفلسطينية
 

  دور التجارة الخارجية في الاقتصاد الفلسطيني 3.4
يعاني قطاع التجارة الخارجية الفلسطيني من تشوهات هيكلية عميقة ناتجة عن عقود طويلـة              
من الاحتلال ومن أهم هذه التشوهات ضعف وضيق قاعدة الصـادرات ومحدوديـة تنوعهـا               

مبادلات التجارية مع شريك رئيس إن لم يكـن وحيـدا           مقارنة بالواردات  إضافة إلى تركز ال      
 .  وحصريا

 

                                                           
 
، دراسة مقدمة من الجعفري     التجارة الخارجية الفلسطينية الإسرائيلية واقعها وآفاقها المستقبلية      ) 2000( الجعفري   8

 إلى مؤسسة ماس ، رام االله
 
تبعية الاقتصاد الفلسطيني : لقطاع الخاصالراصد الاقتصادي لاداء ا: ) 2000( اتحاد الغرف التجارية الفلسطيني    9

  فلسطين–، رام االله وسياسة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية
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لقد عمل الاقتصاد الفلسطيني تحت مجموعة من الظروف و المعيقات غير العادية التـي أدت               
إلى أداء اقتصادي صعب  وتنمية غير متماسكة، فالاحتلال الطويل الأمد للضفة الغربيـة أدى               

الاعتماد على الاقتصاد الإسـرائيلي الأقـوى والأكثـر         إلى توجيه الاقتصاد الفلسطيني باتجاه      
وتعمقت هذه التبعية في فصل اقتصاد الضفة عن اقتصاد قطاع غزة، حيث كان لتعاقب              . تعقيدا

الاغلاقات على اقتصاد كل من الضفة وغزة من حيث السلع والعمل والخدمات آثـار سـلبية                
واصـبح الإنتـاج    . ن التـرابط بينهمـا    أدت إلى  خلق ترابط مع الاقتصاد الإسرائيلي اكثر م         

الفلسطيني والتجارة الفلسطينية اكثر تمشيا مع اتجاهات الإنتاج والتصدير والاسـتهلاك فـي             
 .إسرائيل والذي لا يعكس الاحتياجات على المدى الطويل للاقتصاد الفلسطيني

 
ي علـى مـدى     وقد أدى ذلك كله إلى نمو بطيء وتغير هيكلي محدود للغاية في الإنتاج المحل             

سنوات  كما أن مردودات العمل في إسرائيل وتحويلات الأيدي العاملة القادمة من الخارج لم               
تؤديا بشكل مناسب إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي أو خلق نمو اقتصـادي يصـحبه              
تطور هيكلي في القطاعات الإنتاجية يؤدي إلى إحداث تطور يساعد على توليد وخلق الثـروة               

ن خلال تنوع الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات خاصة إذا ما اعتبر التصـدير مـن                م
وعوضا عن ذلك فقد تـم اسـتعمال        .  خلال علاقات تعاقد من الباطن على أنها خدمات عمل        

مردودات العمل في إسرائيل وتحويلات الأيدي العاملة القادمـة مـن الخـارج فـي تمويـل                 
قتصاد الفلسطيني يركز على التجارة ولكن التجارة التي لا يمكـن           ولذلك اصبح الا  .  الواردات

ضمانها حيث أن حركة البضائع والأفراد تقع خارج السيطرة الفلسـطينية وبهـذا أصـبحت               
  إسرائيل الشريك التجاري الرئيسي والسوق الرئيسة للصادرات الفلسطينية

 
المعايير التي وردت سابقا في الجـزء       لتحليل أداء التجارة الفلسطينية واتجاهاتها سيتم تطبيق        

الخاص بالتجارة الخارجية الفلسطينية، وتم تقسيم البيانات إلى عقود السـبعينات، الثمانينـات             
والتسعينات لأغراض المقارنة ورصد التغيرات التي طرأت خلال الفترة الانتقاليـة ومقارنـة             

شكل خاص على الفترة التي أعقبـت  ذلك بما كان عليه قبل انطلاقة عملية السلام مع التركيز ب  
 .  عملية السلام

 
   التجارة الخارجية الفلسطينية والناتج المحلي الإجمالي4.4

يتم بيان الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في الاقتصاد القومي من خلال درجـة الانكشـاف،               
لاقتصادي على الخارج    والتي يتم  احتسابها  وفق المعادلة التالية بهدف تحديد درجة الانفتاح ا            

 :    ومؤشر التبعية
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  % 100* مجموع الواردات + مجموع الصادرات  = درجة الانكشاف 

 الناتج المحلي الإجمالي    
 
 

وبتطبيق هذه المعادلة على التجارة الخارجية الفلسطينية نجد أن نسبة  درجة الانكشاف مرتفعة              
لاعوام مختارة للنصف الثاني من  عقود        % 149 – %107إلى ابعد الحدود  وتتراوح ما بين        
ومع أن   ) .   63: ، ص : انظر الملحق الإحصائي جدول   ( السبعينات والثمانينات والتسعينات    

ارتفاع النسبة غير كافي لاستخلاص مؤشر التبعية إلى الخارج خصوصا للـدول الصـناعية              
ؤثرات الخارجية وبالمقابل فـان     المتقدمة إلا أن ذلك يعني بالضرورة تعرض اقتصاد البلد للم         

ارتفاع هذه النسبة كاف لاستخلاص مؤشر التبعية في الدول النامية خاصة إذا ما كانت تعاني               
ويعد ارتفاع هذه النسبة دليلا على سـرعة تـأثر اقتصـادياتها            .  من ضيق قاعدة صادراتها   

فلسطيني فليس ارتفاع هذه    أما بالنسبة للاقتصاد ال   .  للتقلبات التي تتعرض لها أسواق صادراتها     
النسبة مؤشر على تبعيته للاقتصاد العالمي و للاقتصاد الإسرائيلي تحديدا وذلك بسبب حجـم              

ويعزى ارتفاع هذه النسبة إلى ارتفاع قيمة الواردات        .   التبادل التجاري بين فلسطين وإسرائيل    
ع لمعـدل نسـبة قيمـة       بمعدلات نمو متزايدة تفوق بكثير معدلات النمو في الصادرات وتراج         

فـي عقـد     % 79.6في عقد السبعينات إلى      % 80الصادرات من معدل قيمة الواردات من       
ومن ناحية أخـرى تراجـع      .  في النصف الأخير من عقد التسعينات      % 48.7الثمانينات إلى   

 % 37.4إلـى    % 49الأهمية النسبية للصادرات الفلسطينية السلعية المتدنية أصلا من نسبة          
من مجموع قيمة الصادرات أضف إلى ذلك أن خدمات العمل تحتل حصة الأسد              % 28.7إلى  

  ).   63:  ، ص2:انظر الملحق الإحصائي جدول ( من مجموع صادرات الخدمات 
 

 
 
 

 نسبة تجارة السع  من إجمالي الناتج المحلي لمجموعة مختارة من البلدان
 1998 ، 1997، 1996والأرض الفلسطينية، للأعوام 
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 الصادرات السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي
خـلال الفتـرة   ) G D P(بلغ  معدل الصادرات السلعية الفلسطينية إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 و  بلغـت     1989-1980للفترة   % 27.3،  وتراجعت إلى نسبة      %31 بلغت   1979 – 1971
 الفلسطينية إلى الناتج المحلـي      وبتحليل الصادرات السلعية  .  1998-1990للفترة   % 11.59

، وبلغت أعلـى   %25.9) قبل توقيع الاتفاقية  ( 1993-1971خلال الفترة ) G DP(الإجمالي 
في حين أن معدل نسـبة الصـادرات السـلعية            % 41 حيث بلغت نسبة     1981نسبة لها عام    

المحلي الإجمـالي    إلى الناتج    1998 - 1994الفلسطينية  إلى الناتج المحلي الإجمالي للفترة          
  .1998عام  % 8.46، وبلغت أدنى نسبة %10.3قد بلغ 

 
 الواردات السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي

ثابتا )  G  DP( وبالمقابل بقي معدل  الواردات السلعية الفلسطينية إلى الناتج المحلي الإجمالي 
 ـ 1980-1971تقريبا على مدى العقود الثلاث فخلال الفتـرة             % 60.3،   %61.76ت     بلغ

وبتحليـل الـواردات السـلعية    .  1998-1990للفتـرة    % 57.32 و  1989-1980الفترة  
)  قبل توقيـع الاتفاقيـة       ( 1993-1971الفلسطينية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة        

 % 58.8نجد أن معدل  الواردات السلعية الفلسطينية إلى الناتج المحلـي الإجمـالي بلغـت                
انظـر   % ( 57.48 نسـبة    1998وسجلت الواردات السلعية من الناتج المحلي الإجمالي لعام         

 ).64: ، ص2:الملحق الإحصائي جدول
 

   الميزان التجاري  5.4
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يمثل حجم العجز في الميزان التجاري المبلغ المقترض لتمويل الاستيراد، ويشكل العجز الكبير             
وتشـير  .  قتصـاد صـغير كالاقتصـاد الفلسـطيني       في الميزان التجاري عبئا كبيرا علـى ا       

الإحصائيات المتوفرة أن هناك تزايد مستمر  في العجز للميزان التجاري  الفلسطيني إذ ارتفع               
، وارتفـع   1998 مليون دولار عام     1787.6  إلى    1968 مليون دولار عام     32.29من مبلغ   

ينات والثمانينات والتسعينات   متوسط العجز لسنوات مختارة في النصف الأخير من عقود السبع         
 مليون دولار في الثمانينات إلى      226.13 مليون دولار في السبعينات  إلى        113.75من مبلغ   
ازداد الفائض في الميزان التجاري للخدمات من       .    مليون دولار في عقد التسعينات     1280.4

 الفائض لسنوات وارتفع متوسط .  1998 مليون دولار عام 192 .7 إلى 1968 مليون عام  2
 مليـون   111.4مختارة في النصف الأخير من عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات مـن            

 مليون دولار في عقـد      352 مليون دولار في الثمانينات إلى       306.9دولار في السبعينات إلى     
 .   التسعينات

 
 1968ولار عـام     مليون د  34.29ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي من مبلغ          

وارتفـع  .   مليـون دولار   1946.3 أي بزيادة قيمتها     1998 مليون دولار عام     1980.3إلى  
متوسط  العجز في الميزان التجاري السلعي  لسنوات مختارة  من النصـف الأخيـر لعقـد                  

 547.56 مليون دولار في عقد السبعينات إلى        216.71السبعينات والثمانينات والتسعينات من     
 1813.56دولار في عقد الثمانينات وفي عقد التسعينات ارتفع معدل قيمة العجز  إلى              مليون  

 )  65: ، ص 3: انظر الملحق الإحصائي جدول % (231مليون دولار أي بمعدل نمو 
 

   نمو الواردات السلعية مقابل الصادرات السلعية ومعدلات التبادل6.4
  وفـي العـام      1971 مليون دولار للعـام      125.84بلغت  قيمة الواردات السلعية الفلسطينية       

 67.24في المقابل  قيمة الصادرات السلعية الفلسـطينية         .   مليون دولار  576.5 بلغت   1979
و بلغ معدل قيمة    .    مليون دولار  270.13 بلغت   1979 وفي العام    1971مليون دولار للعام    

وفي عقد الثمانينات    %.  44.82 الصادرات السلعية  من قيمة الواردات السلعية لنفس الفترة          
 مليـون   667.2 بلغت   1980 مليون دولار للعام     678بلغت قيمة الواردات السلعية الفلسطينية    

-1980وشكل معدل قيمة الصادرات السلعية  إلى وارداتها للفتـرة           .  1989دولار في العام    
 . عن عقد السبعينات  % 5.47أي أن هناك تراجع بنسبة  % 39.35 نسبة 1989

 
يتبين من إحصائيات الصادرات والواردات السلعية الفلسطينية أن هنـاك تراجـع فـي نمـو                

، ويمكن تفسير هذا التراجع إلى سببين       1989-1980الصادرات والواردات الفلسطينية للفترة     
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أولا الكساد التجاري الذي حل بالاقتصاد الإسرائيلي في منتصـف الثمانينـات     : أساسيين وهما 
ه اثر سلبيا على الاقتصاد الفلسطينية باعتباره اقتصاد تابع ويعتمد بشكل كبير على             والذي بدور 

وما نتج عنها من مقاطعـة للبضـائع         ) 1987(الاقتصاد الإسرائيلي، وثانيا الانتفاضة الأولى    
 .الإسرائيلية، وفك الارتباط الإداري والقانون بين الأردن والضفة الغربية

   
  1998 مليـون دولار عـام       2375.1 الواردات السلعية الفلسطينية     وفي عقد التسعينات بلغت   

وتبين الإحصائيات أن قيمة الواردات الفلسـطينية   .  مليون دولار  394.8مقابل صادرات بقيمة    
 .   مليون دولار2375.1 بلغت 1998 مليون دولار وفي العام 787 بلغت 1990للعام 

 
  وفـي    1990 مليون دولار  عام      214.20لسطينية  وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات السلعية الف     

يتضح من ذلـك    .   مليون دولار  180.6 مليون دولار بزيادة قيمتها      394.8 بلغت   1998العام  
أن قيمة الواردات السلعية الفلسطينية ازدادت بسرعة كبيرة تفوق الزيـادة فـي الصـادرات               

،   %20.4 السلعية  لهـذه الفتـرة        السلعية، وبلغت قيمة الصادرات السلعية إلى قيمة الواردات       
 .لعقد السبعينات % 24.02وبنسبة  % 18.95أي أن هناك تراجع  عن عقد الثمانينات بنسبة 

 
زادت ) قبل توقيـع الاتفاقيـة        (1993-1971وبالمقارنة بفترة ما قبل المرحلة الانتقالية من        

 مليـون دولار للعـام      1173 إلى   1971 عام   125.84قيمة الواردات السلعية الفلسطينية من      
وفـي   %.  832 مليون دولار والتي تمثل نمـو بنسـبة   1047.16  أي بزيادة قيمتها  1993

 مليون 234 إلى  1971 مليون دولار عام    67.24المقابل ازدادت قيمة الصادرات السلعية من       
 % ( 248 مليون دولار ي تمثل نمـو بنسـبة          166.76 أي بزيادة قيمتها     1993دولار عان   

 ). 66: ، ص4:نظر الملحق الإحصائي جدولا
 

يتبـين مـن البيانـات الإحصـائية أن          ) بعد توقيع الاتفاقية   (1998-1995أما خلال  الفترة     
 مليون دولار عـام     2375.1 إلى   1995 مليون دولار عام     1658الواردات السلعية زادت من     

ي المقابل بلغـت قيمـة      ، ف  %43.2 مليون دولار أي  نمو نسبته        717، بزيادة قيمتها    1998
 394.8 بلغـت    1998 مليون دولار وفي العام      394.17 قيمة   1995الصادرات السلعية للعام    

 . مليون دولار0.683مليون دولار أي بزيادة قيمتها 
 

     هيكلية الصادرات والواردات السلعية7.4
 توزيعها السلعي والجغرافي:  الصادرات1.7.4    
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   عية الصادرات الزرا1.1.7.4

انخفضت حصة الصادرات الزراعية على نحو مطرد، وأصبح نصيب السلع الزراعيـة مـن              
مجموع الصادرات هامشيا بصورة متزايدة وليس هناك الكثير من الأدلة على وجود إمكانيات             

 .  للتحسن في المستقبل القريب
 

ختلفـة إلا أن هنـاك      بالرغم من الزيادة المطلقة في معدل قيمة الصادرات الزراعية للعقود الم          
تراجعا في أهميتها النسبية في مجموع الصادرات السلعية الكلية،  فقد بلغ  معدل الصـادرات                

 مليـون دولار  مـا       66.01 قيمة   1979 إلى   1971الزراعية في عقد السبعينات للفترة خلال       
لفتـرة  فيما بلغ معدل الصادرات الزراعية ل     .  من إجمالي الصادرات السلعية    % 37.5نسبته  
( من إجمـالي الصـادرات       % 26.8 مليون دولار أي ما نسبته       84.88 قيمة   1980-1989

ولقد استمر هذا الاتجاه التنازلي في عقـد        ) .  67: ، ص 5: انظر الملحق الإحصائي جدول     
التسعينات وبمقارنة سنوات مختارة من النصـف الأخيـر لعقـود السـبعينات والثمانينـات               

ناك تراجعا ليس فقط في نسبة الصـادرات الزراعيـة مـن مجمـوع              والتسعينات يتبين أن ه   
الصادرات السلعية بل في قيمتها أيضا  حيث تراجعت  قيمة الصادرات الزراعية من معـدل                

 مليـون   75.8 من عقد السبعينات إلى      1977 و   1976،  1975 مليون دولار للأعوام     81.64
وتراجـع  .    مليـون دولار التسـعينات     65.08دولار لنفس الأعوام في عقد الثمانينات والى        

متوسط نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات السلعية لسنوات مختارة فـي عقـد              
لنفس الأعوام   % 23.33، وتراجعت إلى       % 36نسبة  ) 1977،  1976،  1975(السبعينات  

  ).   68: ، ص6انظر الملحق جدول ( في التسعينات  % 17.49في عقد الثمانينات و إلى 
 

 التوزيع الجغرافي للصادرات الزراعية 
يتبين من الإحصائيات أن الصادرات الزراعية الفلسطينية موجه فـي معظمهـا إلـى الأردن               

وإسرائيل،  وبلغت معدل الصادرات الزراعية الموجه إلى الأردن  في عقد السبعينات  للفترة                
 من إجمالي الصادرات الزراعية      %44 مليون دولار أي ما نسبته       32  قيمته    1971-1979
  موجه إلـى الأقطـار       12.81و   %  30.71 مليون دولار إلى إسرائيل أي ما نسبته         21.20
 ارتفع معدل قيمة الصادرات الزراعيـة       1989–1980و في عقد الثمانينات للفترة      .   الأخرى

إلى إسرائيل   مليون دولار    33.77و   % 54.07 مليون دولار أي ما نسبته       45.60إلى الأردن   
موجهة إلى الأقطـار     % 6.32 مليون دولار أي ما نسبته       5.43، و    % 39.57أي ما نسبته    

وفي النصف الأخيـر مـن عقـد        ).  69:  ، ص  7: انظر الملحق الإحصائي جدول   (الأخرى  
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 مليون دولار أي مـا  6.7التسعينات  بلغت معدل الصادرات الزراعية الموجهة للدول العربية          
 مليون دولار أمريكـي     53.6من مجموع الصادرات الزراعية الفلسطينية و         %  10.6نسبته  

 . لإسرائيل %  84.7أي ما نسبته 
 

  الصادرات  الصناعية 2.1.7.4
 إلـى   1971 مليون دولار عـام      39.03ازدادت  قيمة الصادرات الصناعية الفلسطينية من          

ناعية في عقد السبعينات للفترة  وبلغ معدل الصادرات الص  . 1971 مليون دولار عام     173.51
من إجمـالي الصـادرات،       % 62.5 مليون دولار أي ما نسبته       112.7 قيمة   1971-1979

من  % 73.2 والتي تمثل نسبة     249.4  بلغت قيمة     1989– 1980وفي عقد الثمانينات للفترة     
رات وبمقارنة صـاد  ).  70: ، ص 8انظر الملحق الإحصائي جدول رقم      ( إجمالي الصادرات   

السلع الصناعية لعقدي السبعينات والثمانينات نلاحظ أن هناك زيادة في معدل قيمة الصادرات             
 .  مليون دولار136.7الصناعية تصل إلى 

 
وبتحليل الصادرات الصناعية للسنوات الأولى من النصف الأخير  مـن عقـود السـبعينات               

 الصادرات الصناعية وكذلك في نسبة      والثمانينات والتسعينات  نلاحظ انه طرأ  ازدياد في قيمة         
 مليـون دولار    142.63الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات السلعية الكلية من معدل          

 مليـون   260.43من إجمالي الصادرات السلعية في عقد السبعينات إلـى          % 64أي ما نسبته    
ولار أي ما نسـبته      مليون د  306.28في عقد الثمانينات إلى        %  76.67دولار أي ما نسبته     

  ).68: ، ص6: انظر الملحق الإحصائي جدول(في عقد التسعينات  %  82.51
 

 التوزيع الجغرافي للصادرات الصناعية الفلسطينية 
شهدت الصادرات الصناعية نموا كبيرا وكان الاتجاه لهذه الزيادة نحو السـوق الإسـرائيلية،              

 88.63رائيل في عقـد السـبعينات  معـدل          وبلغت قيمة الصادرات الصناعية الموجة إلى إس      
 مليـون   37.54من إجمالي الصادرات الصـناعية و          % 77.38مليون دولار أي ما نسبته      

وفي عقد الثمانينات بلغت معدل     .  للأردن وبقية الدول العربية    % 22.33دولار أي ما نسبته     
وبلغت  %  81نسبته   مليون أي ما     202.42قيمة الصادرات الصناعية الموجهة إلى إسرائيل       

 مليون دولار أي ما     46.20معدل قيمة الصادرات الصناعية الموجهة للأردن والدول العربية         
انظـر  ( ولقد استمر هذا الاتجاه على نحو متسارع في عقـد التسـعينات              %.  18.9نسبته    

 ). 70: ، ص8: الملحق جدول
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لنصف الأخير  من عقود السبعينات      وبتحليل الصادرات الصناعية للسنوات الثلاث الأولى من ا       
والثمانينات والتسعينات  نلاحظ انه طرأ  ازدياد في قيمة الصادرات الصناعية وكذلك في نسبة               

 152.7الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات الكلية إذ بلغ متوسط الصادرات الصناعية            
 الصادرات السلعية منهـا     من إجمالي  % 61.8مليون دولار في عقد السبعينات أي ما نسبته         

مـن إجمـالي الصـادرات       % 79.5 مليون دولار موجهة إلى إسرائيل أي ما نسبته          121.4
وفي عقد الثمانينات  بلغت     %.  19.7 مليون دولار إلى الأردن أي ما نسبته         30.1الصناعية،  

ليون  م 244.3من إجمالي الصادرات السلعية منها         % 79 مليون دولار أي ما نسبته       268.6
 مليون دولار موجهة لـلأردن أي       43.86و   % 83.5دولار موجهة إلى إسرائيل والتي تمثل       

 مليـون   308.3وفي عقد التسعينات بلغت الصادرات الصناعية معـدل          % .  17.9ما نسبته   
 مليون دولار موجهة إلى     298من مجموع الصادرات السلعية منها       % 83دولار أي ما نسبته     
 مليون موجهة إلى الأردن والدول العربيـة والتـي          9.79و   % 96.7بته    إسرائيل أي ما نس   

 ).70:  ، ص8: انظر الملحق الإحصائي جدول %( 3.17تمثل نسبة 
 

 1979-1971يستدل من الإحصاءات المتوفرة أن معدل الصادرات الفلسطينية خلال الفتـرة            
 ـ        178.74بلغت   لعية الفلسـطينية إلـى      مليون دولار أمريكي، حيث بلغ معدل الصادرات الس

مـن إجمـالي     % 59.78 مليون دولار أمريكي أي مـا نسـبة          109.8إسرائيل لنفس الفترة    
 فقد ارتفعت  الصادرات الفلسطينية ليصـل        1989-1980أما للفترة   .  الصادرات الفلسطينية 

  مليون دولار أمريكي وبلغ معدل الصادرات السلعية الفلسطينية إلى إسرائيل مـن           334معدلها  
في حـين    % .  70.7 مليون دولار أمريكي أي بنسبة       236.2مجمل الصادرات لهذه الفترة     

 بلغ  1998 إلى عام    1990تدل الإحصائيات إلى أن معدل الصادرات السلعية الفلسطينية للعام          
 . من إجمالي الصادرات % 96.12 مليون دولار أمريكي بنسبة 297.1

 
 1993 إلى عـام     1971إسرائيل خلال الفترة من العام      وبلغ معدل الصادرات الفلسطينية إلى      

 في حين وصل معدل هذه الصادرات       1992ووصلت أعلى معدل لها في العام        % 85حوالي  
فقد ازدادت قيمة الصادرات السلعية الفلسـطينية        %.  94 إلى   1994خلال الفترة ما بعد عام      

، أي بزيـادة    1998ن عـام     مليو 394.86 إلى   1994 مليون عام    204.85إلى إسرائيل من    
 38، أي بزيادة سنوية معـدلها        %92.7 مليون دولار والتي تمثل نمو بنسبة        190.01قيمتها  
 ). 71:  ، ص9: انظر الملحق الإحصائي جدول( مليون 
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ويجب ملاحظة أن جزءا كبيرا من الصادرات السلعية الفلسطينية إلى إسـرائيل هـي سـلع                
ن مع شركات إسرائيلية والتي تقوم ببيع هذه السلع في السوق           مصنعة بموجب التعاقد من الباط    

 % 71و   % 69الإسرائيلية أو تصديرها ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فـان           
 على التوالي قد صنفت على أنها صادرات وطنيـة فيمـا            1997 و   1996من صادرات عام    

 . اعتبر الباقي على انه إعادة تصدير
 

 طينية إلى الأردنالصادرات الفلس
شهدت الصادرات إلى الأردن انخفاضا حادا في النصف الأخير من عقـد التسـعينات حيـث                

 مليون دولار في    9.12وصلت قيمة الصادرات الموجهة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة  إلى            
 مليـون عـام     125 و   1990 مليون دولار أمريكي عـام       53.19  بالمقارنة مع     1998العام  

من الصادرات الفلسطينية يـذهب إلـى       % 30تى أوائل الثمانينات كان اكثر من       وح.  1982
 الدول العربية 

 
تدل البيانات الإحصائية أن معدل نسبة الصادرات السلعية الفلسطينية لـلأردن  مـن مجمـل                

 مليون  53.26أي ما يعادل     % 29.8 بلغ   1979-1971الصادرات لعقد السبعينات للفترة من      
 مليـون   21.6 من   1971 فقد ازدادت الصادرات الفلسطينية إلى الأردن عام         دولار أمريكي، 

  بلـغ    1989-1980،  أما في عقد الثمانينات خلال الفترة مـن           1979 مليون عام    88.6إلى  
وانخفض معدل قيمة الصادرات إلـى    %. 27.64 مليون أي ما نسبة      92.3معدل الصادرات     

 مليون دولار أي ما نسـبته       16.45ينات لتصل إلى    الأردن في النصف الأخير من فترة التسع      
 %.   2.3 أي مـا نسـبته       1998 مليون دولار عام     9.120ولتصل إلى أدني مستوى      % 4.3

أما على المستوى المصري فلم يكن هناك أي نوع من التصدير قبل ولم تشهد الفترة الانتقالية                
 ).72، 71: ، ص10، 9: أي تغيير يذكر انظر الملحق الإحصائي جدول

 
 توزيعها السلعي والجغرافي:  الواردات2.7.4

 
  الواردات الزراعية 1.2.7.4

في الوقت الذي أخذ فيه اتجاه الصادرات الزراعية الفلسطينية بالانخفاض حدث تطور مغاير             
فيما  يتعلق بالواردات الزراعية و بلغ معدل الواردات الزراعية لعقد السبعينات خلال الفتـرة    

مـن إجمـالي     % 16.22 مليون دولار حيث أي ما نسبته          58.89 قيمة   1979-1971من  
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ازداد  معدل  قيمة الواردات الزراعية في عقد الثمانينات إلـى   .  الواردات السلعية الفلسطينية 
( من إجمـالي الـواردات السـلعية         % 14.3 مليون دولار وتراجعت نسبتها إلى       107.66

 .)72 :، ص10الملحق الإحصائي جدول رقم 
 

 التوزيع الجغرافي للواردات الزراعية 
وبتحليل الواردات الزراعية للسنوات الثلاث الأولى من النصف الأخير من عقود السـبعينات             
والثمانينات والتسعينات نجد أنه طرأ ارتفاع في قيمة الواردات الزراعية وكان هناك تذبـذب              

  ففي عقد السبعينات بلغ معدل الواردات        . في نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي الواردات      
من إجمالي الواردات السلعية منها معـدل        % 16.7 مليون دولار أي ما نسبته       77الزراعية  

في حين لا يوجد واردات زراعية       % 85  مليون دولار قادمة من إسرائيل أي بنسبة          65.27
 130ات الزراعيـة  معـدل         وفي عقد الثمانينات بلغت قيمة الوارد     .  من الأردن لهذه الفترة   

 مليـون دولار مـن   115.67من إجمالي الواردات منها  % 14.6مليون دولار أي ما نسبته   
 %  7.4 مليون دولار مـن الأردن أي مـا نسـبته            9.7و   %  88.9إسرائيل أي ما نسبته     

 20 مليون دولار أي ما  نسـبته         398.2وارتفع معدل قيمة الواردات في عقد التسعينات إلى         
و % 77 مليون دولار قادمة من إسرائيل أي مـا نسـبته          364من إجمالي الواردات منها     % 

انظر الملحـق    % ( 2.6 مليون دولار قادمة من الأردن والدول العربية أي ما نسبته            36.7
 ).    13: الإحصائي جدول

 
  الواردات الصناعية 2.2.7.4

  إلـى     1971 مليون دولار عام     104.56ازدادت  قيمة الواردات الصناعية الفلسطينية من          
 300وبلغ معدل الواردات الصناعية لعقد السبعينات       .  1979 مليون دولار في عام      496.52

من إجمالي الواردات  وارتفعت في عقد الثمانينات إلى          % 83.78مليون دولار أي ما نسبته      
  ).14:  جدولانظر الملحق الإحصائي( من إجمالي الواردات  % 85.9 بنسبة 656.21

 
وبتحليل الواردات الصناعية للسنوات الثلاث الأولى من النصف الأخير من عقود السـبعينات    
والثمانينات والتسعينات هناك ارتفاع في قيمة الواردات الصناعية بالمقارنة مع حجم الواردات            

 أي مـا     مليـون دولار   387.01ففي عقد السبعينات بلغ معدل الواردات الصناعية        .  الكلية  
 مليون دولار من إسرائيل أي      352.45من إجمالي الواردات السلعية،  منها        % 81.5نسبته  

وفي عقد الثمانينات    %.  1 مليون دولار من الأردن ما نسبته        4.22و   % 91.07ما نسبته   
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من إجمالي   % 85.6 مليون دولار أي ما نسبته       759.4ارتفع معدل الواردات الصناعية إلى      
 مليون دولار قادمة مـن الأردن أي مـا          9.7و   % 91 من إسرائيل    690.5 منها   الواردات،

 مليـون دولار    1713و في عقد التسعينات بلغ معدل قيمة الواردات الصناعية           % 1.3نسبته  
 81 مليون دولار من إسرائيل أي ما نسبته         1388من إجمالي، منها     % 78.33أي ما نسبته    

انظر الملحق الإحصائي    % ( 3.17 العربية أي ما نسبته       مليون دولار من الدول    40.3،  % 
 )14 ، 12، 11: جدول

 
 التوزيع الجغرافي للواردات الصناعية 

 الواردات الفلسطينية من إسرائيل
ازداد تركيز التجارة الخارجية الفلسطينية في سوق واحد ومع شريك رئيسي واحد منـذ عـام             

ل البعيد المدى في تركيبـة التجـارة الخارجيـة           ومع أن هذا الاتجاه ينسجم مع التحو       1990
تشير الإحصائيات المتعلقـة بـالواردات    . الفلسطينية مع اتفاقية الاتحاد الجمركي مع إسرائيل        

  أن معـدل الـواردات       1979-1971السلعية الفلسطينية لعقد السبعينات  خلال الفترة مـن          
 مليون دولار أمريكـي      318.7منها     مليون دولار أمريكي     356.83السلعية الفلسطينية بلغت    

فارتفعـت قيمـة    . من إجمالي الـواردات الفلسـطينية      % 88.82من إسرائيل  أي ما نسبته       
 مليون دولار   502.4 إلى   1971 مليون دولار عام     105.87الواردات القادمة من إسرائيل من      

 والتـي   396.53  ، أي ازدادت  الواردات القادمة من إسرائيل لهذه الفترة بقيمـة            1979عام  
 فقد ارتفع معدل  1989-1980أما عقد الثمانينات خلال الفترة من        % .  374تمثل نمو بنسبة    

 مليـون دولار    676.77 مليون دولار أمريكـي ، منهـا           762.41الواردات الفلسطينية  إلى     
 فارتفعت قيمة الواردات القادمة مـن      %.  89أمريكي قادمة من إسرائيل  أي ما نسبته نسبة          

 مليون دولار أمريكـي     615 إلى   1980 مليون دولار أمريكي في العام       584.43إسرائيل من   
 مليـون   30.57 ، أي ازدادت الواردات القادمة من إسرائيل لهذه الفتـرة بقيمـة              1989للعام  

أمـا عقـد    ).  13: انظر الملحق الإحصـائي جـدول     % ( 5.2دولار والتي تمثل نمو بنسبة      
 مليـون دولار    1753.5 بلغ معـدل الـواردات الفلسـطينية         1998-1990التسعينات للفترة   

 87.15 مليون دولار أمريكي قادمة من إسرائيل والتي تمثل نسـبة            1460.57أمريكي، منها   
 مليـون دولار     1151.37فقد ازدادت قيمة الواردات القادمة من إسرائيل لهذا العقد بقيمة           %. 
  . 1998 عام 1878.87 إلى 1190 مليون دولار للعام 727.5من 

 
   الواردات الفلسطينية من الأردن و مصر
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بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطـاع       - 1967   من الجدير بالذكر أنه منذ العام       
 كانت الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي تربطها علاقة تجارية مباشرة مع الضـفة     -غزة

توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية سمحت هذه الاتفاقية للسـلطة         الغربية وقطاع غزة ، ولكن بعد       
. الفلسطينية لاقامة علاقات تجارية مباشرة مع الدول العربية التي تقيم علاقات مـع إسـرائيل              

وعلى أية حال فان فرض رسوم جمركية على معظم السلع المستوردة من قبل السلطة الوطنية               
ل إسرائيل قد أدت إلى ارتفاع سعر هذه السلع مقارنه          الفلسطينية من الأردن ومصر أو من خلا      

مع السلع المماثلة والمنتجة  في إسرائيل وهذا قلل من الأثر الإيجابي على بروتوكول بـاريس                
: انظر الملحق الإحصائي جدول   ( وقلص الطلب بشكل فاعل على الواردات من الدول العربية          

13.( 
 

   الأردن 
بالواردات الفلسطينية أن معدل الواردات السلعية الفلسطينية القادمة        تشير الإحصائيات المتعلقة    

 مليون دولار أمريكي    3.9 بلغ   1979-1971من الأردن في عقد السبعينات  خلال الفترة من          
-1980أما لعقد الثمانينات للفترة مـن       .  من مجمل الواردات الفلسطينية    % 1.2أي ما نسبته    

دات القادمة من الأردن في الأرقام المطلقة لكن لم ترتفع فـي               فقد ارتفعت قيمة الوار      1989
 % 1.08 مليون دولار والتي تمثل      8.28أهميتها النسبية فقد  بلغ معدل قيمة الواردات السلعية          

وبتحليل الواردات الفلسطينية القادمة مـن الأردن للسـنوات الـثلاث           .  من إجمالي الواردات  
 السبعينات والثمانينات والتسعينات فقد طرأ ارتفاع طفيف        الأولى من النصف الأخير من عقود     

ففي عقد السبعينات بلغ معـدل      .  في قيمة الواردات وفي أهميتها النسبية من إجمالي الواردات        
مـن إجمـالي    % 0.91 مليون دولار والتي تمثل نسـبة        4.22الواردات القادمة  من الأردن      

مـن   % 1.1 مليون دولار والتي تمثل نسـبة        9.7الواردات وفي عقد الثمانينات بلغت معدل       
 مليون دولار والتي    29.677إجمالي الواردات وفي عقد التسعينات ارتفع معدل الواردات إلى          

بالمقابل كان هناك انخفاض في حجم الصـادرات        .  من إجمالي الواردات   % 1.36تمثل نسبة   
الملحق الإحصائي  ( ف هذه الزيادة    الفلسطينية الموجهة إلى الأردن والدول العربية يمثل أضعا       

  ). 75: ، ص13: جدول
 

 مصر 
بالرغم من الزيادة التي تحققت في قيمة الواردات السلعية  بالأرقام المطلقة من الدول العربية                 

 مليـون دولار  56.012 إلـى متوسـط   1993-1971 مليون دولار للفترة     6.96من متوسط   
.   جموع الواردات الفلسطينية لا تزال صـغيرة جـدا         إلا أن نسبتها من م     1998-1996للفترة  
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 1.05إلى فلسطين من    ) مصر والأردن   ( ازدادت الواردات السلعية القادمة من الدول العربية        
رغم وجود مقاطعة عربية لإسرائيل وعدم وجود معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل إلـى              % 

ين الشـقيقتين مصـر والأردن ورغـم    رغم توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع الجارت       % 2.53
وجود معاهدة سلام مع الأردن وإسرائيل على أن هذه الأرقام لا تعكس آفاق وإمكانيات التبادل               

إذ أن صغر حجم التبادل التجاري الحالي ليس بفعل آلية          . التجاري بين الدول العربية وفلسطين    
لخارجية وليس أدل على ذلك مـن       السوق بل بفعل سياسة قسرية إسرائيلية تتحكم في التجارة ا         

استيراد السلع الإستراتيجية كالمشتقات النفطية والإسمنت والحديد والتي لا تملك إسرائيل فيها            
أي ميزة نسبية أو تنافسية وتبين الإحصائيات أن معدل  قيمة الواردات القادمة إلى فلسطين من                

ن النصف الأخير لعقد التسـعينات      منتجات نفطية ومواد متصلة بها للسنوات الثلاث الأولى م        
من إجمـالي الـواردات الفلسـطينية        % 27.4 مليون دولار والتي تمثل نسبة       598.16بلغت  

مـن   % 93.5 مليون دولار أي ما نسبته         559.3وبلغت حصة الاستيراد من إسرائيل معدل       
 . 10)79: ، ص17: الملحق الإحصائي جدول(مجموع الواردات الفلسطينية من إسرائيل 

 
 بقية دول العالم 

 وبلغت أعلـى    1993-1971خلال الفترة   % 88.2أما الواردات من إسرائيل فقد بلغت معدل        
 بلغـت النسـبة     1994أما في العام     % 92.4 حيث وصلت الى     1990معدل لها خلال العام     

وخلال العامين اللذين تليا توقيع اتفاق باريس الاقتصادي حيث شكل هـذا المعـدل               % 85.5
جعا ملحوظا لصالح الدول الأخرى غير العربية وذلك يعود لتمكن السلطة من وضع نظـام            ترا

جديد يحدد جهة البضاعة المستوردة عن طريق الموانئ الإسرائيلية  فكانت تحسب إحصـائيا              
على أنها واردات من إسرائيل  وتخفيض الرسوم الجمركية الإسرائيلية علـى بعـض السـلع             

 . وب شرق آسياخاصة تلك الواردة من جن

 
                                                           

: الراصد الاقتصادي لاداء القطـاع الخـاص      ) : 2000( اتحاد الغرف التجارية الفلسطيني      10
 ين فلسط–تبعية الاقتصاد الفلسطيني وسياسة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية،رام االله 
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     اثر العقوبات الاقتصادية الأخيرة على التجارة الخارجية الفلسطينية0.5
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كانت الصلات الدولية العريقة أحد الملامح الهامة للاقتصاد للأراضي الفلسطينية حتـى عـام              
تاريخيا تمد الأسواق العربية المجاورة ببعض السلع الأساسـية         ، وظلت الضفة الغربية     1967

والسلع المصنعة التي كان الطلب عليها مستقرا وكذلك فأن بعض الصادرات من قطاع غزة قد               
وطدت نفسها في عدد من الأسواق الأردنية وظلت الخيارات المتعلقة بتطوير التجـارة مرنـة    

 عليها مع عدد من أسواق الاستيراد  والتصدير  طالما أمكن إقامة صلات مباشرة والحفاظ 
 
إلا أن حرية الاختيار والتبادل قد تغيرت نتيجة للأثر  المتراكم لمجموعة من الإجـراءات                ■ 

طوال سنوات الاحتلال  وحرم  الشعب الفلسطيني تدريجيا وبشكل مبرمج من فرصة أداء دور               
عزيز وتطوير تجارته وحتى بعـد توقيـع        في وضع وتطبيق السياسات والتدابير الرامية إلى ت       

اتفاقية أوسلو وبروتوكول التعاون الاقتصادي الذي كان من المفروض أن يؤدي إلى علاقـات              
 إسرائيلية مبنية على أساس اكثر توازنا إضافة إلـى اسـتعادة الاقتصـاد              -تجارية فلسطينية 

لاتفاق المفروض في جوهره    الفلسطيني لأسواقه التقليدية، إلا أن ذلك لم يحصل نظرا لقصور ا          
من ناحية ومن ناحية إفراغه من كل فحواه عندما يتعلق الأمر بفائدة للجانب الفلسطيني عنـد                

 تنفيذه   
 
  واثر  الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني بحشد من الضغوط التي ألحقت أثـرا                ■

التقليدية دون تشجيع مواز للنمـو      معاكسا لعملية التنمية و أسفرت عن انهيار منظم في أفرعه           
الحقيقي في القطاعات الحديثة وكان ابرز آثار الاحتلال  والتدابير اللاحقـة تشـجيع هـروب      
الأيدي العاملة من القطاع التقليدي إلى القطاعات الكثيفة العمل فـي الاقتصـاد الإسـرائيلي                

ح الإنتاجيـة والاسـتهلاكية      وإهمال القطاع الإنتاجي الفلسطيني واعادة توجيهه لخدمة المصال       
 . والسيطرة على قنوات التجارة بطريقة ضمنت السيطرة الإسرائيلية على التجارة الفلسطينية

 
 

في الظـروف غيـر     (( المعوقات الرئيسة التي تواجه التجارة الخارجية الفلسطينية          2.5
  ))الاستثنائية 

اسع من المعيقات التـي حالـت دون        استمرت التجارة الخارجية الفلسطينية في مواجهة عدد و       
الاستقلال والاستفادة من الترتيبات والاتفاقات الخارجية مع الأردن ومصر والاتحاد الأوروبي           
والولايات المتحدة ودول اللافتا وكندا وبعض هذه المعيقات أثرت على التجـارة مـع جميـع                
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ائق تحت ثلاثـة أنـواع      الشركاء التجاريين وأخرى مع أسواق محددة، ويمكن تجمع هذه العو         
 .11رئيسة وهي العوائق المتعلقة بالسياسات، الإجراءات والأمور الفنية

 
 العوائق المتعلقة بالسياسات

نظام الجمارك الإسرائيلية والمصحوبة بإجراءات أمنية مشددة والتي لجمـت أي تطـور              -1
 متمثل مع التجارة الخارجية الفلسطينية الأردنية

دول العربية والإسلامية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي خاصة مع         تحديد الاستيراد من ال    -2
دولتي الأردن ومصر بموجب قائمتين رئيستين، هذه القوائم صغيرة ومحددة في بنودهـا             

 إضافة إلى تحديد قوائمها بكميات
 عدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الحدود والمعابر خاصة التجارية منها -3
ل بالمخلصين الجمركيين الفلسطينيين وجميع هـؤلاء ممثلـين لـوكلاء           لا تعترف إسرائي   -4

تخليص إسرائيليين كما أن ليس هناك قانون جمارك فلسطيني لتطبيقه وتجدر الإشـارة أن              
مـن   % 3.5العوائق الجمركية  التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحصيلها لا تتجاوز نسـبة             

 % 48سلطات الإسرائيلية من جمارك يتجـاوز       إيرادات السلطة بينما يتجاوز ما تجبيه ال      
 من مجموع الإيرادات

المصدرون والمستوردون الفلسطينيون لا يسمح لهم بدخول المناطق الجمركية علاوة على            -5
ذلك لا يمكن للمستوردين الفلسطينيين و الوكلاء الحصول على معلومات عن الشـحن إلا              

 من خلال الموظفين الإسرائيليين
 

 جرائية والمؤسسةالمعيقات الإ
 معظم المستوردات الفلسطينية يتم شراؤها أو استيرادها بشكل غير مباشر من التجار             ♦

الإسرائيليين لاسباب مختلفة منها تلافي العوائق الإسرائيلية والنتيجة وجود تسـرب فـي             
 الإيرادات المتحصلة من الجمارك

 نا مكلفة   مرور عملية الاستيراد والتصدير في إجراءات طويلة وأحيا ♦
  عدم وضوح إجراءات التصدير والاستيراد ♦
 على الجانب الإسرائيلي -
 إجراءات التفتيش الإسرائيلية طويلة ومكلفة ومتلفة للسلع في كثير من الأحيان -1

                                                           
11 United Nation, (1999): Promoting of the Palestinian Authority’s Cooperation with 

Egypt and Jordan in Improving- sub-regional trade services, Palestine , Geneva 
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تقوم إسرائيل بفرض إجراءات معيقة فيما يخص مواعيد دخول المعابر دون الأخذ في              -2
 الاعتبار عامل التأخير وتأثيراته

سلع الأردنية التي تدخل أراضى السلطة الفلسطينية الحصول على إذن مسـبق             على ال  -3
 من إسرائيل  يستغرق للحصول عليه شهورا عدة  في بعض الأحيان

 فصل غزة والضفة من الناحية الجمركية -4
 ضريبة القيمة المضافة % 17يدفع التجار الأردنيون رسوم جمركية أعلى من نسبة  -5
 يون هم ضباط أمن موظفو الجمارك الإسرائيل -6
  ليس هناك تجانس في حساب الجمارك أو معادلة معينة لذلك -7

 
  على الجانب الأردني -
ضعف مرافق التخليص الجمركي وخدمات التخليص الخاصة مثل مرافق التفتيش، مناطق            -1

 الخ...التخزين ، 
  عدم وجود مخلصين جمركيين مرخصين على مراكز الحدود -2
 ليص الأردنية محدودةساعات العمل في مراكز التخ -3
 
  على الجانب المصري-
 الحاجة إلى موافقة عدة جهات قبل الإفراج النهائي على السلعة -1
 ترسل العينات  أحيانا للفحوصات المخبرية خارج المنطقة الجمركية -2
 الصعوبات والتعقيدات والإجراءات لنظم السحب والتسديد -3
مة الحقيقية واعتبار ذلك هو القاعدة وحل       النظر إلى فواتير المورد على أنها لا تعكس القي         -4

  يوما 15-5هذه المشكلة يتطلب 
 إجراءات التحكم غير عادلة ومعظم أعضاء اللجنة من دائرة الجمارك   -5
 
 
 
 

 الطرق والنقل البري
 السياسات
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 الوسيلة الرئيسية لنقل المسافرين والسلع بين       1998-1967منذ عام    بقى التنقل البري   -
غالبية الطرق مهترئه وبحالة غير جيـدة ومعظمهـا يتكـون مـن              .فلسطين والأردن 

 مسارين كما تمر العديد منها في مناطق سكنية
 الفصل الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة كما أن تقسيم الضفة إلى مناطق أ ، ب ، ج                   -

بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية حيث أن كل هذه العوامل من شانها أن تقف عائقا               
اولة السلطة خلق تكامل بين مناطق السلطة والبلدان المجاورة، كما أن الممـر             أمام مح 

 الآمن غير فاعل وساعات العمل محدودة ويخضع للسيطرة الإسرائيلية
 لا توجد طرق مباشرة توصل إلى  معبر رفح على الحدود المصرية وجسري الملـك                -

 بالإضـافة  إلـى ارتفـاع        حسين ودامية مما يشكل عائقا للتجارة الخارجية الفلسطينية       
 تكاليف 

  تحكم إسرائيل بالسيطرة التامة على الحدود  ونقاط العبور والطرق  -
  

 المعيقات الإجرائية والمؤسسة
 إسرائيليا 
 التفتيش الأمني الدقيق للسلع والسيارات والتي قد تسبب اتلاف السلع •
الجانـب  احتياج  الشاحنات التي تدخل أراضي السلطة إلى تصريح أمنـي مـن               •

 الإسرائيلي وغالبا لا يتم الحصول عليه
الإجراءات الآمنة مكثفة وغير موحدة في إجراءاتها أو طبيعتها ويصعب فهمهـا             •

 والتقيد بها 
 

 فلسطينيا وعربيا    
 عدم وجود تعاون بين شركات النقل الفلسطينية والأردنية وعدم وجود مرافق تجاريـة              -    

ستودعات أو مرافق تخزين على الجسور  أو على الطريق بين           مساندة وبالتالي عدم  وجود م     
 الجسور،

 عدم وجود خدمات مساندة ، مخلصين جمركيين -1
 عدم وجود محطات الخدمة للشحن وسيارات المسافرين -2

 لا يوجد ترتيبات للترانزيت تحكم النقل البري بين الأردن والسلطة الفلسطينية -
 
 

 إجرائيا 
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 ة ومعقدة وغير واضحة وهي تسبب في  تأخير الصفقات إجراءات الحدود طويلة ومكلف -
 تقييد حركة السلع والأفراد من الضفة وغزة خاصة التحكم بالتصدير من الضفة عبـر               -

غزة وكذلك التصدير من غزة إلى الأردن يخضع للتأخير والإعاقة ويتم من خلال نظام              
 بالإضـافة إلـى       مصحوبة بسيارات عسكرية إسرائيلية وجدول زمني       Convoysقوافل  

 التفتيش الأمني الذي يؤدي إلى إتلاف البضائع 
النقل الداخلي والجدول الزمني يخضع لاعتبارات أمنية أيضا و أحيانا لا يـتم جدولـة                -

 زمنية لذلك لأغراض أمنية
  يؤدي إلى تلف البضاعة وإضافة تكاليف وفـي  Back to Backالنقل والتحميل والتنزيل  -

 حالات عدة رفض الشحنة
 فنيا 
 شاحنة تحمل لوحه تسجيل خضراء وهي مجردة من أي تجهيزات بالإضافة إلى             163 -

  سنة25كونها قديمة ويتجاوز عمرها 
 المرافق على الجانب الفلسطيني والأردني غير ملائمة وتحتاج إلى خـدمات مسـاندة              -

 مثل المستودعات ومناطق التخزين و مكاتب البريد
 ي فصل الصيفعدد ساعات العمل محددة خاصة ف -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الإجراءات والعقوبات الاقتصادية في ظل الانتفاضات الفلسطينية3.5
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لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بسياساتها المبرمجة على مدى العقود المنصـرمة فـي              
تدمير البنية التحتية وربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسـرائيلي خدمـة للأخيـر              

يطرة على موارده الطبيعية والإبقاء على تجارته الخارجية رهينة السياسات الاقتصـادية            والس
الإسرائيلية  والكم الهائل من معيقات التجارة الخارجية الفلسطينية في الظروف غير الاستثنائية             
بل دأبت سلطات الاحتلال إلى اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية والإغلاق والخنق الاقتصـادي             

دف خنق تطلعات الفلسطينيين إلى حرياتهم والانعتاق من الاحتلال فقد مارست إسرائيل مثل             به
هذه العقوبات في الانتفاضة الأولى وفي انتفاضة النفق وفي انتفاضة الأقصـى علـى النحـو                
المبين أدناه والذي ينم عن محاولة للمقارنة  بين الإجراءات الأمنية والاقتصادية المختلفة فـي               

 ها والمتطابقة في أهدافها التي اتخذتها إسرائيل في مواجهة الانتفاضات الفلسطينية أشكال
 
 

 انتفاضة الأقصى الانتفاضة الأولى
 

 فرض منع التجول على المدن التي تقع فيهـا          -1
 احتجاجات أو أعمال مقاومة لسلطات الاحتلال

محاصرة وإغلاق كافة المدن الفلسـطينية دون        ♦
كثيرة منع الدخول والخـروج     استثناء وفي أحيان    

 منها إلا سيرا على الأقدام 
 فرض حظر التجول على الأجزاء المحتلة من        ♦

مدينة الخليل وبعض البلدات الواقعة تحت السيطرة       
 الأمنية الإسرائيلية

 سد منافذ القرى والمدن بالمكعبات الأسـمنتية        ♦
 والسوا تر الترابية 

 
 ـ      -2 راد بـين   فرض قيود على انتقال السلع والأف

 الضفة الغربية وقطاع غزة
فرض قيود  صـارمة علـى  انتقـال السـلع       ♦

والأفراد بين الضفة الغربية وقطاع غزة وجعلـه        
 شبه مستحيل

 تعطيل الممر الآمن ♦
الفصل بين المحافظات في كـل مـن الضـفة           ♦

والقطاع وفصل القرى عـن المـدن فـي نفـس           
 المحافظة

 122ركة  بلغ عدد الحواجز العسكرية الثابتة والمتح     
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 حاجزا في قطاع غـزة و       24حاجزا عسكريا منها    
 حـاجزا   26 في الضفة الغربية بالإضافة إلى         98

ونقطة تفتيش على الخط الأخضر الفاصـل بـين         
 47 وفلسطين 67فلسطين 

 
 فرض قيود وأنواع من الحظر على الصادرات       -3

الحيوية إلى الأسواق العربية وغير العربية تحديدا       
اعية، الفواكـه، الزيتـون وسـلع       الصادرات الزر 

 زراعية مجهزة أخرى

فصل مناطق الإنتاج وبالذات الزراعـي عـن         ♦
 الأسواق 

ــف   ♦ ــاملين لقط ــول الع ــة دون وص الحيلول
 المحاصيل

اعتداءات على المزارعين في موسـم قطـف         ♦
 الزيتون وقتل وجرح عدد منهم

 إغلاق الجسور والمعابر الفلسطينية بصـورة       ♦
ن ثلاثة أيـام إلـى ثلاثـة        متكررة لمدة تتراوح بي   

 أسابيع 
 

قصف وتدمير عدد مـن المصـانع وجـرف          ♦ حرق وتدمير المباني والمعدات الصناعية -4
 بعضها بذرائع مختلفة

تجريف المباني السكنية القريبة مـن خطـوط         ♦
 التماس بالذات في رفح في قطاع غزة

ــوت   ♦ ــة والبي ــي الزراعي ــف الأراض  تجري
 البلاستيكية 

أشجار الزيتون والأشـجار    تقطيع الآلاف من     ♦
 الأخرى

الاستيلاء على بعض المنشات وتحويلها إلـى        ♦
 ثكنات عسكرية كبعض الفنادق 

 
 

حظر أنشطة شبكة من المؤسسات الفلسـطينية       -5
واللجان الشعبية التي قدمت خدمات محلية شـتى        

إغلاق المؤسسـات السياسـية والاقتصـادية        ♦
جتماعية الفلسطينية في القدس وعلى رأسـها       والا
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 بيت الشرق وغرفة تجارة وصناعة القدس تشمل المساعدة بجهود المجتمع المحلي
قصف العديد من مقـار السـلطة الفلسـطينية          ♦

والدخول المتكرر لاجزاء من الأراضي الخاضعة      
للسيطرة الفلسطينية وتدمير أجـزاء منهـا قبـل         

 الانسحاب
 
 

خفض مصروفات الإدارة المدنية على الرعاية       -6
اعية والصـحية وفـرض قيـود متزايـدة         الاجتم

الصرامة على المبالغ المالية التي يستطيع السكان       
 إدخالها إلى الأراضي المحتلة

تجميد تحويل الإيرادات المستحقة من رسـوم        ♦
الجمارك على الواردات الفلسطينية عبر المـوانئ       

  والمعابر إلى السلطة الفلسطينية48في فلسطين 
ردة أو المتبـرع     حجز بعض المعدات المستو    ♦

 بها للسلطة الوطنية الفلسطينية 
تدمير عدد من سـيارات الإسـعاف وسـقوط          ♦

 شهداء من الأطباء وطواقم الإسعاف
 إعاقة وصول المرضى إلى المستشفيات على       ♦

الحواجز العسكرية مما أدى في أحيان كثيرة إلـى         
 وفاة عدد منهم

 
فرض حظر انتقائي على تسليم زيوت الوقود        -7

 ات النفط للمدن الفلسطينيةومشتق
فرض حظر متكرر واكثر شمولية على تسـليم       ♦

زيوت الوقود ومشتقات النفط بالذات لمدن القطاع       
 ولمدة أطول

فرض حظر متكرر على دخول مـواد البنـاء          ♦
 لمدن الضفة والقطاع ولمدة أطول

 
قطع إمدادات الكهرباء وإمدادات المياه عـن        -8

  البلدات الفلسطينية
ادات الكهرباء والميـاه عـن المـدن        قطع إمد  ♦

الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية تعقبها      
 أعمال قصف
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وبالرغم من ظهور الوهن والضعف على الاقتصاد الفلسطيني نتيجـة هـذه العقوبـات إلا أن               
أنشطته الاقتصادية بقيت متواصلة ولم تتوقف وذلك بفضل مثابرة وإصرار الشعب الفلسطيني            

ه على التكيف مع اشد الظروف قساوة بما تراكم لديه من خبرة في القدرة علـى البقـاء               وقدرت
 .والتكيف مع مختلف الظروف

 
قبل الشعب الفلسطيني انخفاض مستويات دخله ومستويات معيشته وظهر تحـول عـن              ♦

 استهلاك المنتجات الإسرائيلية
 حرومة والأكثر تضررا اتجهت المساعدات الطوعية إلى المناطق وقطاعات السكان الم ♦
 ازدياد مشاعر العداوة واعاقة كل أشكال النشاط الاقتصادي المشترك وظهور أنشـطة             ♦

 مقاومة للتطبيع
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 اثر العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية الأخيرة  على التجـارة الخارجيـة            4.5

 الفلسطينية
 

ف دفع مستوى العنـف إلـى       تلجأ إسرائيل إلى فرض تدابير أمنية تقترن بتدابير اقتصادية بهد         
أدني حد في غضون أسابيع حسب الزعم الإسرائيلي  بينما يتمثل الهدف الحقيقـي فـي شـل                  

ورغم الآثار العميقة والشـاملة علـى       .  الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكسر إرادة الانتفاضة     
وارداتـه  الاقتصاد الفلسطيني كونه حبيس سيطرة الاحتلال على مداخله ومخارج صـادراته و    

بسيطرته على المعابر والحدود وسياسات الإغلاق إلا انه اثبت في كل مرة انه قـادر علـى                 
التكيف والبقاء والحفاظ على الذات في احلك الظروف وأقساها رغم الآثار العميقة لمثل هـذه               

 :السياسات على الحياة الاقتصادية بمختلف جوانبها على النحو المفصل أدناه
 
 راد السلعي والعقوبات الإسرائيلية الاستي1.4.5 
    حجم الاستيراد وتوزيعه-أ

وسـجل  .    بالمقارنة كما كان عليه قبيل الانتفاضـة       % 56.1انخفض حجم الاستيراد بنسبة     
استيراد المعدات والماكينات الاستثمارية أعلى نسبة انخفاض مقارنة مع قبل الانتفاضة حيـث             

الأدوات كمـا انخفضـت نسـبة        %  79فضت بنسبة   يليه السيارات حيث انخ    % 83.7بلغ  
و  % 52.7، مواد البنـاء بنسـبة        %63.3الاستيراد من الأدوات الكهربائية والمنزلية بنسبة       

وسجل حجم الاستيراد من الدول العربيـة  أعلـى          %. 48السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية     
الواردات مـن إسـرائيل نسـبة    فيما بلغ الانخفاض في حجم  % 62.2معدل انخفاض بنسبة    

  %.41.5، أما معدل الانخفاض من أوروبا فقد بلغت  % 44.5
 

مقارنة كما   %  22.4 انخفض عدد العاملين في شركات الاستيراد والوكالات التجارية بنسبة          
 إلـى   10.30من معدل    % 32.4كما انخفض معدل ساعات العمل بنسبة       .  كان قبل الإغلاق  

 يا،  ساعة عمل يوم7.15
 
    التكاليف والمدة الزمنية-ب

.  مقارنة بما قبل الإغـلاق     %  25.6ازداد متوسط تكلفة استيراد الوحدة أثناء الإغلاق بنسبة         
 شركة مجيبـة اعتبـرت أن  تكلفـة          41 شركة من اصل     25وبتحليل البيانات تبين أن هناك      
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 50-26ة تتراوح من     شركة زادت بنسب   13،   %25-1الاستيراد  ازدادت بنسبة تتراوح من       
و شركتان اكثر مـن     % 75-51، شركة واحدة أوضحت بان الزيادة كانت بنسبة تتراوح          % 
 20مقارنة بما قبل الإغـلاق، فهنـاك         % 37.2فيما زاد متوسط تكلفة  النقل بنسبة         %. 75

-1 شركة أوردت أن تكلفة النقل أثناء الإغلاق زادت بنسبة تتراوح مـن              46شركة من اصل    
و  % 75-51 شركات بنسبة تتراوح من      5،  %50-26 شركة بنسبة تتراوح من      14،   25%

  %.75سبع شركات اكثر من 
 

 34ازدادت المدة الزمنية التي تستغرقها وصول السلع المستوردة من الدول العربية بمعـدل                
لـة  مقارنة بالمدة المستغرقة  قبل الانتفاضة على افتراض أن المعابر مفتوحة، أما فـي حا              % 

 شركات من اصل عشـرين شـركة        9إغلاق المعابر فلا يوجد استيراد على الإطلاق فهناك         
أوردت أن المدة الزمنية التي يستغرقها وصول السلع المستوردة إلى المعابر والمـوانئ زادت              

 شـركات بنسـبة     4،   %50-26 شركات بنسبة تتراوح من      6،   %25-1بنسبة تتراوح من    
بالمقابـل ازدادت    %.   75ركة واحدة اكثر بنسبة تزيد عـن        ، وش  % 75-51تتراوح من     

 % 36.3المدة الزمنية التي  تستغرقها وصول السلع المستوردة  من باقي دول العالم بمعـدل                
 شركة  أن المدة الزمنيـة       35 شركة من اصل     14عن المدة اللازمة قبل الإغلاق،  واعتبرت        

 شركة بنسبة   14،   %25-1بنسبة تتراوح من    التي تستغرقها وصول السلع المستوردة زادت       
 75 شركات تزيد عـن      5و   % 75-51،  شركتان بنسبة تتراوح من        %50-26تتراوح من   

  .% 
 

أما الزمن اللازم لوصول المنتجات والسلع المستوردة إلى السـوق المحلـي ازدادت بمعـدل               
للازمـة لوصـول     شركة أن المدة الزمنية ا     45 شركة من اصل     11، فقد اعتبرت     % 46.1

عمـا كـان عليـه قبـل         % 25-1المنتجات والسلع المستوردة ازدادت بنسبة تتراوح مـن         
 75-51 شركات بنسبة تتراوح مـن       6،   %50-26 شركة بنسبة تتراوح من      18الانتفاضة،  

  %.75 شركات بنسبة تزيد عن 10و % 
 
    المعيقات-ج
 

 العوامل الخارجية
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انخفاض حجم الاستيراد فقد تم ترتيبها حسب أهميتهـا علـى        وبتحليل الأسباب التي أدت إلى      
 المرتبة الأولـى مـن      احتلت الممارسات الإسرائيلية وسيطرتها على المعابر     ) 1(النحو التالي   

 شركة من   50 شركة من اصل     30الأسباب المؤدية إلى تراجع حجم الاستيراد حيث اعتبرت         
 شـركات   10تل المرتبة الأولى  فيما وضعته       الذين أجابوا على هذا السؤال أن هذا السبب يح        

)  2.   ( شركات في المرتبـة الرابعـة      3 شركات في المرتبة الثالثة و       7في المرتبة الثانية و     
 شركات هذا السبب في المرتبـة       9  فقد اعتبرت     القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد     

 8 رتبته فـي المرتبـة الثالثـة و           شركة 11 شركة وضعته في المرتبة الثانية ،        22الأولى و   
  ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وضعف فرص الاستثمار      )  3.  (شركات في المرتبة الرابعة   

 شركة في   15 شركات صنفته في المرتبة الثانية،       10 شركة  المعيق الأول و       11فقد اعتبرته   
م تر فيه سببا لانخفاض      شركة في المرتبة الرابعة وهناك ثلاث شركات ل        11المرتبة الثالثة و    

 شركة لا   30 هناك   أما بالنسبة لازدياد توفر سلع فلسطينية مماثلة وبديلة       ) 4.  (حجم الاستيراد 
.   شركة وضـعته فـي ذيـل الأهميـة         20ترى فيه عائقا لانخفاض حجم الاستيراد، في حين         

يقـة وفـي    ويرجع ذلك إلى محدودية قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التجاوب مع متغيرات عم           
أما فيما يتعلق بالعوامل الخارجية الأخرى المعيقة للاستيراد        .  فترة زمنية قصيرة في آن واحد     

فقد احتلت ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الشحن المرتبه الأولى تليها الإجراءات الإدارية             
 . والعوائق غير الجمركية فيما تأتي العوائق الجمركية في المرتبة الثالثة

 
 العوامل الذاتية

 أما فيما يتعلق بالعوامل الذاتية المعيقة للاستيراد فقد احتلـت المخـاطرة المرتبـة الأولـى                
والمعيقات المالية المرتبة الثانية وجاء عدم توفر المعلومات في المرتبة الثالثـة فيمـا أوردت                

 اصدرا رخـص    شركات أسباب أخرى كالتعقيدات الإدارية من الجانب الإسرائيلي فيما يخص         
 . الاستيراد، الفحص الأمني، الصحي وتأخير البضائع في الميناء بدون سبب

 
 معيقات الاستيراد من الدول العربية 

أما فيما يتعلق بالاستيراد من الدول العربية فقد احتلت السيطرة الإسـرائيلية علـى المعـابر                 
 بين منظمة التحريـر الفلسـطينية       المرتبة الأولى واحتلت اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة        

وجاءت العوائق الإدارية والعوائق غيـر الجمركيـة فـي          .  وسلطات الاحتلال المرتبة الثانية   
 .المرتبة الثالثة واحتلت العوائق الجمركية المرتبة الأخيرة
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  التصدير والعقوبات الإسرائيلية2.4.5
  صادرات الخدمات -أ

 الـف   145برز مكونات تجارة الخدمات وفقد ما يزيـد عـن           يعد تصدير الأيدي العاملة من ا     
عامل فلسطيني عملهم داخل الخط الأخضر وقد تم دراسة آثار هذه العقوبـات علـى قطـاع                 

 .12الخدمات في تقارير الراصد الاقتصاد
 
  الصادرات السلعية -ب

   حجم التصدير وتوزيعه 
.  بالمقارنة بما قبـل الإغـلاق       % 50.3 انخفض حجم الصادرات السلعية الفلسطينية بنسبة         

مقارنـة مـع قبـل       % 51.9وسجلت الصادرات الموجهة إلى إسرائيل نسبة انخفاض قوامها         
   %. 27.01الإغلاق فيما بلغ الانخفاض في حجم الصادرات الموجهة إلى الدول العربية  و 

         
   زيادة التكاليف والمدة الزمنية  

.  مقارنة مع قبـل الإغـلاق      % 23.78الوحدة أثناء الإغلاق بنسبة     ازداد معدل تكلفة تصدير     
 شركة أن تكلفة إنتاج الوحدة أثناء الإغـلاق ازداد بنسـبة            82وبتحليل الاستبيانات أوضحت    

 شـركات زادت بنسـبة      5،   %50-26 شركة بنسبة تتراوح من      18،   %25-1تتراوح من   
فيما زاد متوسط تكلفة النقـل      %.   75 شركات بنسبة تزيد عن      7و   % 75-51تتراوح من   

 شركة أوردت أن تكلفة النقل أثنـاء        47، وبتحليل الاستبيانات تبين أن هناك        %35.84بمعدل  
 9 ،   50-26 شركة بنسـبة تتـراوح مـن         38،   %25-1الإغلاق زادت بنسبة تتراوح من      

  %. 75 شركة بنسبة تزيد عن 14و  % 75-51شركات بنسبة تتراوح من  
 

عـن المـدة     % 45لمدة الزمنية اللازمة لوصول المواد الخام والمدخلات بمعـدل          ازدادت ا 
على افتراض أن المعابر مفتوحة، أما في حالة إغلاق المعابر لا يوجد            . اللازمة قبل الانتفاضة  
وبتحليل الاستبانات نجد أن المدة الزمنية اللازمة لوصول المواد الخام          .  استيراد على الإطلاق  

                                                           
ع الخـاص الفلسـطيني بـين       القطا: الراصد الاقتصادي لاداء القطاع الخاص    ) : 2001( اتحاد الغرف التجارية الفلسطيني      -1 12

  فلسطين–سنديان التبعية ومطرقة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية، رام االله 
تبعية الاقتصاد الفلسطيني وسياسة : الراصد الاقتصادي لاداء القطاع الخاص) : 2000( اتحاد الغرف التجارية الفلسطيني  -2 

 طين فلس–العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية، رام االله 
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، أما المواد الخام القادمة من إسرائيل        %31.5لمحلي إلى المصنع ازدادت بنسبة      من السوق ا  
و ازدادت المـدة الزمنيـة اللازمـة     % 55.13، ومن الدول العربية   %49.8ازدادت بنسبة   

  %.56.3لوصول المواد الخام من بقية دول العالم بنسبة 
 

ول المنتجات الفلسـطينية إلـى      وفيما يخص تصريف المنتجات  تبين أن  الزمن اللازم لوص          
 % 57.27وازداد بنسـبة    .  مقارنة مع قبل الإغـلاق     % 47.36السوق المحلي ازداد بنسبة     

 لوصول المنتجات إلى السوق الخارجي 
 

   المعيقات 
وبتحليل الأسباب التي أدت إلى تراجع حجـم الصـادرات الفلسـطينية احتلـت الممارسـات            

ابر المرتبة الأولى من الأسباب المعيقة للتصدير، يليه ضـعف          الإسرائيلية والسيطرة على المع   
البنية التحتية وارتفاع تكلفة النقل ، وجاءت الإجراءات الإدارية والعوائق غير الجمركية فـي              

 .  المرتبة الثالثة أما العوائق الجمركية فكان ترتيبها في المرتبة الأخيرة
 

  السيطرة الإسرائيلية على المعابر  أيضا المرتبـة          أما  التصدير إلى الدول العربية فقد احتلت       
الأولى من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع حجم الصادرات، يليها ضعف البنيـة التحتيـة                
وارتفاع تكلفة الإنتاج والذي بدوره يؤثر سلبا على قدرة المنتج الفلسطيني على المنافسة  ومـا             

وجاء ترتيب  ارتفاع نسـبة المـدخلات        .  ربيةيتبعه من ضعف القدرة الشرائية للأسواق الع      
الإسرائيلية في المنتجات الصناعية النهائية في المرتبة الثالثة، وفيما يخص عدم القدرة علـى              

 .المنافسة من حيث جودة المنتج جاء ترتيبها في ذيل الأهمية
 

ولى، يليـه   وبخصوص المعيقات الذاتية فقد وضعت  الشركات  ارتفاع الأسعار في المرتبة الأ            
عدم توفر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية، أما عدم القدرة على دخول الأسواق جاء              

 . في المرتبة الأخيرة
 

  الصادرات الزراعية وتوزيعها1.2.4.5
  حجم الصادرات الزراعية -أ

من مجموع الإنتاج الزراعي إلـى نسـبة         % 45.4انخفضت الصادرات الزراعية من نسبة      
وقد انخفضت الصادرات الزراعية الموجهة إلى إسرائيل من نسـبة          . أثناء الإغلاق %  21.5

إلـى   % 8.5والى الدول العربية من  % 13.5من مجموع الإنتاج الزراعي إلى نسبة      % 35
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 78.4أي أن الصادرات الزراعية الفلسطينية الموجهة إلى إسرائيل انخفضت مـن             %.  2.3
  % . 5.1إلى  % 18.17عربية انخفضت من ، إلى الدول ال %29.7إلى % 
 
  زيادة التكاليف والمدة الزمنية للمنتجات الزراعية -ب

مقارنـة بمـا قيـل       % 22بشكل عام ازداد متوسط تكلفة إنتاج الوحدة أثناء الإغلاق بنسبة             
 شركة أوردت أن  تكلفة إنتاج الوحدة أثنـاء          20وبتحليل الاستبانات نبين أن هناك      .  الإغلاق

،  %50-26، شركة واحدة بنسبة تتـراوح مـن          %25-1الإغلاق زادت بنسبة تتراوح من      
كما زاد   %.  75و شركتان بنسبة تزيد عن       % 75-51شركة واحدة أيضا بنسبة تتراوح من       

مقارنة بما كان عليه قبـل الإغـلاق حيـث           % 35.6ت تكلفة النقل أثناء الإغلاق  بمعدل          
شركة  أن تكلفة النقل أثناء الإغلاق ازدادت بنسبة بنسـبة            24 شركة من اصل       11وأوردت  
، شركة واحدة بنسبة تتـراوح       % 50-26 شركات بنسبة تتراوح من      8،   %25-1تتراوح    

  %.  75 شركات بنسبة تزيد عن 4،  %75-51من 
 

  ازدادت المدة الزمنية التي يستغرقها وصول المدخلات الزراعية المستوردة للمصنع بنسـبة            
من الدول العربية ومن     % 77.6من إسرائيل ،     % 60.4مقارنة مع قبل الإغلاق،      % 66.3

أما الزمن اللازم لوصول المنتجات الزراعية إلى السوق المحلـي           %.  87.5باقي دول العالم    
، في حين زاد الزمن اللازم لوصول المنتجات الزراعيـة إلـى             % 49.8فقد ازدادت بمعدل    

  %.  49.4السوق الخارجي بمعدل
 

  المعيقات  - ج
 العوامل الخارجية المعيقة للتصدير الزراعي

تتلخص العوامل الخارجية المعيقة  للتصدير بشكل عام والتصدير الزراعي بشكل خاص فـي              
السيطرة الإسرائيلية على المعابر، ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الشـحن،  الإجـراءات              

كية، العوائق الجمركية وعدم توفر المخازن والبرادات المناسـبة         الإدارية والعوائق غير الجمر   
وتتفاوت أهمية هذه العوامل من شركة لأخرى باعتبارها أسـباب          . لتخزين المنتجات وحفظها  

من شأنها أن تعيق الصادرات،  وبتحليل الاستبانات كان هناك إجماع  لمن شملهم المسـح أن                 
تل المرتبة الأولى وتعد العامل الأساسـي فـي إعاقـة           السيطرة الإسرائيلية على المعابر  تح     

وتحتل  البنية التحتية والخدمات المتوفرة وارتفاع تكـاليف         .  التصدير و أحيانا إلغاء صفقات    
يليه الإجراءات الإدارية والعوائق غير الجمركيـة وجـاء ترتيـب           .  الشحن  ثاني أهم عائق    

 .بة الأخيرةللعوائق الجمركية والتخزين والتبريد في المرت
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  العوامل المعيقة للتصدير الزراعي  إلى الدول العربية
 فيما يتعلق بالعوامل المعيقة للتصدير إلى الدول العربية فقد احتلت السيطرة الإسرائيلية علـى              
المعابر  المرتبة الأولى تليها ضعف القدرة الشرائية للأسواق العربية، فيمـا تـأتي ارتفـاع                

الثالثة في حين احتل عدم القدرة على المنافسة من حيث ارتفـاع الأسـعار              التكاليف بالدرجة   
 . والجودة المرتبة الأخيرة

 
  العوامل الذاتية المعيقة للتصدير الزراعي

تتلخص المعيقات الذاتية المعيقة للتصدير في الأمور التالية التي تم ترتيبها حسب الأهمية بناء              
لمعلومات عن الأسواق الخارجية، القـدرة علـى دخـول          عدم توفر ا  : على تحليل الاستبانات  

الأسواق،  ارتفاع الأسعار، تلف المنتجات ، قابلية المنتج للتصدير من حيث الجودة والمنافسة              
 شركة أن عـدم     22 شركة من اصل     13وبتحليل الاستبانات ذكرت    .  في الأسواق الخارجية  

  المرتبة الأولى من بين العوامل الذاتيـة         توفر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية تحتل      
 شـركات   3أما بالنسبة للقدرة على دخول الأسواق الأجنبية فقد اعتبـرت           .   المعيقة للتصدير 

 شركات هذا العامل انـه      6فقط  انه يشكل العائق التي تحتل المرتبة الأولى، في حين وضعت             
 7ي ذيل الأهمية، و بالمقابـل هنـاك          شركات اعتبرته ف   6العائق الذي يحتل المرتبة الثانية،      
 شركات أن ارتفاع  الأسعار  من العوامل التي          3واعتبرت  .  شركات لم تعتبره عائقا للتصدير    

 شركات وضعته عائقا في المرتبة الثانية،       3تعيق المنافسة وبالتالي تؤثر سلبيا على التصدير،        
وبخصوص العوائق الأخرى   .  ا شركات لم تعتبره عائق    6 شركات في ذيل الأهمية و هناك        9

التي تعيق عملية التصدير مثل قابلية الإنتاج للتصدير، تلف المنتجـات والجـودة لـم تعتبـر                  
الشركات هذه الأسباب أنها معيقات رئيسية وان كان لها تأثيرها على حجم الإنتـاج والطاقـة                

 .الإنتاجية المستغلة
 

ض في السوق المحلي وبالتالي تدني الأسـعار        أدى الإغلاق واعاقة التصدير إلى زيادة المعرو      
وانخفاض الإنتاجية ، وقد احتلت صعوبة تصريف المنتجات الزراعية  المرتبة الأولـى مـن               
الأسباب والمعيقات التي أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية في القطاع الزراعي وبالتالي تراجع             

ين أجابوا على هذا السؤال أن       شركة من الذ   28 شركة من اصل     20حجم التصدير، واعتبرت    
 شركات وضعته في المرتبة الثانية،  وهناك        4صعوبة تصريف المنتجات في المرتبة الأولى،       

واحتل صعوبة الحصول علـى     .  أربع شركات وضعته هذا العائق في المرتبة الثالثة والرابعة        
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 ـ             10ة الأولـى،    المدخلات الزراعية المرتبة الثانية، فقد وضعته ثلاث شركات  فـي المرتب
أمـا بالنسـبة للعوائـق      .   شركة في المرتبة الثالثة    11شركات اعتبرته في المرتبة  الثانية،       

الأخرى مثل ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية  مصحوبة بانخفاض التصدير الـذي بـدوره              
ح أدى إلى انخفاض سعر المنتج،  صعوبة التنقل والوصول إلى مناطق الإنتاج بالإضافة إلى ش              

 شركات فقط اعتبرته في المرتبة الأولى،       5المياه وضعف رأس المال جاء في المرتبة الثالثة           
 .  شركات في المرتبة الثالثة والرابعة7 شركة اعتبرته في المرتبة الثانية، 11
 

وبالافتراض أن هناك سيطرة فلسطينية على المعابر وإزالة كافة العوائق   فقد دلت الدراسـة                
مـن مجمـوع الإنتـاج       % 55درات المنتجات الزراعية يمكن أن تصل إلـى         أن نسبة صا  

و  في حين     %  20الزراعي، و أن حصة إسرائيل من مجمل الصادرات الزراعية لن تتعدى            
للـدول العربيـة و    % 40تتوقع الدراسة زيادة حجم الصادرات إلى الدول العربية ليصل إلى           

 .للاتحاد الأوروبي % 40
 
 

 زراعية المدخلات  ال
تتمثل المدخلات الزراعية الفلسطينية في البذور والاشـتال، السـماد، العلاجـات الكيماويـة               
والمبيدات الحشرية  وتشير الدراسة  أن  إسرائيل هي المصدر الأول الذي يغطـي السـوق                 
الفلسطينية من المدخلات الزراعية يليها والاتحاد الأوروبي ثم السوق المحلية وتحتل  الـدول              

 .  لعربية  في المرتبة الأخيرة من حيث تصدير مدخلات زراعية للسوق الفلسطينيا
 

من البذور والاشـتال،     % 55 وتدل  البيانات التي تم تحليلها  أن السوق المحلي تغطي نسبة             
 % 8.5من الاتحاد الأوروبـي و حـوالي         % 8.75،   % 27.75وتبلغ حصة إسرائيل نسبة     

  ومن الجدير بالذكر أن نصيب الدول العربية في تصـدير البـذور              .تأتى من بقية دول العالم    
أما بالنسبة للمدخلات الزراعية الفلسـطينية      .  والاشتال  إلى السوق الفلسطيني يساوي صفرا      

من السماد فقد احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في  تصدير هذه السلعة والتي بلغـت حصـتها                  
الدول العربيـة و     % 20،   % 25.24 حيث يساهم في     يليها السوق المحلي   % 33.33نسبة    
ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في تغطية السـوق         .  من الاتحاد الأوروبي   % 18.1

، تليهـا    % 42.5الفلسطينية من العلاجات الكيماوية والمبيدات الحشرية وبلغت حصة نسبة            
واخيرا السوق المحلية    % 19الثالثة بنسبة   ، ثم تأتي الدول العربية في المرتبة         %29إسرائيل  

 .من هذه المدخلات % 9.5والتي بالكاد تغطي نسبة 
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   الصادرات الصناعية والطاقة الإنتاجية المستغلة 2.2.4.5
 
 حجم التصدير - أ

كما انخفض حجم الصـادرات الصـناعية        % 49.6تراجعت صادرات القطاع الخاص بنسبة      
، فيمـا انخفضـت الصـادرات الصـناعية          %52.7يل بنسبة     الفلسطينية الموجهة إلى إسرائ   

 . لبقية دول العالم % 62.1، و  %30الفلسطينية الموجهة إلى الدول العربية بنسبة 
 

وزادت حصـة السـوق      % 25.8كما تراجعت مبيعات القطاع الصناعي بشكل عام بنسـبة          
كما تراجعت  .  د الإغلاق بع % 69قبل الإغلاق إلى نسبة      % 64المحلي من الإنتاج من نسبة      

، حيث أن هناك تراجع في عدد الشركات المصـدرة           % 38.4عدد الشركات المصدرة بنسبة     
، وتراجع عدد الشركات المصدرة إلى الـدول العربيـة بنسـبة             %35.7إلى إسرائيل بنسبة      

  % .53.3فيما تراجع عدد الشركات التي تصدر للدول الأجنبية بنسبة  % 36.2
 

 تاج والطاقة الإنتاجية المستغلة حجم الإن
عما كانت   % 55.7انخفضت الطاقة الإنتاجية المستغلة في القطاع الصناعي الفلسطيني بنسبة          

كما انخفـض   . بعد الإغلاق  % 33.6إلى   % 75.9عليه قبل الانتفاضة، وتراجعت من نسبة       
ل ساعات العمل   وانخفض معد  % 38.9عدد العاملين في الشركات الصناعية المصدرة بنسبة        

وبتحليل الاسـتبانات   .   ساعة بعد الإغلاق   5.9 قبل الإغلاق إلى     10.16من   % 41.5بنسبة  
يتبين أن أهم أسباب انخفاض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي مرتبـة حسـب أهميتهـا                

 15 شركة في المرتبـة الأولـى،        60 حيث وضعته    الصعوبة في تصريف المنتج   ) 1(النسبية  
 شـركات لـم تعتبـره       5 شركة في المرتبة الثالثة في أن هناك         13 المرتبة الثانية،    شركة في 

 شركة  40 شركة في المرتبة الأولى،      29 حيث اعتبرت    الحصول على المواد الخام   ) 2. (عائق
.   شركة لم تعتبره عائقا    12 شركة في المرتبة الثالثة والرابعة في حين         12في المرتبة الثانية،    

ات معيقات أخرى أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية ومـن أهمهـا ارتفـاع              و أوردت الشرك  
تكاليف الإنتاج، قلة السيولة، الشيكات المرتجعة، ضعف القدرة الشـرائية والاسـتيراد غيـر              

 11 شركة انه في المرتبـة الأولـى،         11حيث اعتبرت   صعوبة وصول العاملين    ) 3. (المنظم
 شركة لم تعتبره عائقا ويرجع ذلك       34في المرتبة الثالثة     شركة   25شركة في المرتبة الثانية،     

 . إلى تكيف العمال بالسكن في منطقة العمل



 57

 
 
  زيادة التكاليف والمدة الزمنية للمنتجات الصناعية-ب

 24بشكل عام ازداد متوسط تكلفة إنتاج الوحدة من المنتجات الصناعية أثناء الإغلاق بنسـبة               
 شركة ممن   88 شركة من اصل     62 وبتحليل البيانات فقد ذكرت      . مقارنة بما قبل الإغلاق   % 

أجابوا هذا السؤال أن تكلفة إنتاج الوحدة أثناء الإغلاق  زادت بنسبة تتراوح بنسبة تتراوح من                
 4،   % 50-26 شركة أن معدل الزيادة بنسـبة تتـراوح مـن            17، فيما أوردت     1-25%

كما  %.  75بان نسبة الزيادة تجاوزت      شركات   5و    %  75-51شركات بنسبة تتراوح من     
 87 شركة مـن اصـل       36، حيث أوردت     % 35.9زادت تكلفة النقل أثناء الإغلاق بمعدل       

-26 شركة بنسبة تتراوح من      30،   %25-1شركة أن تكلفة النقل ازدادت بنسبة تتراوح من         
   %. 75 شركات نسبة تزيد عن  10و  % 75-51 شركة بنسبة تتراوح من 11،  50%
 

كما ازدادت المدة الزمنية التي يستغرقها وصول المواد الخام للمصنع من مصـادرها بمعـدل              
مقارنة مع قبل الإغلاق، وبتحليل الاستبانات ازدادت المدة الزمنيـة مـن السـوق               % 40.6

 % 49، من الدول العربيـة       % 46.9، من إسرائيل ازدادت بنسبة       % 29.2المحلي بمعدل     
أما المدة الزمنية التي يستغرقها وصول المعدات للمصنع من         %.  47.8عالم  ومن باقي دول ال   

مـن   % 53.37من السـوق المحلـي،       % 47.5،   %52.33مصادرها فقد ازدادت بمعدل     
أما فيما يتعلق بالمدة    .  من باقي دول العالم    % 57.8من الدول العربية و      % 65.1إسرائيل ،   

،  % 46.7ات إلى السوق المحلي فقد ازدادت بنسـبة             الزمنية التي يستغرقها وصول المنتج    
 % 59.42في حين أن الزمن اللازم لوصول الإنتاج إلى السوق الخارجي ازداد بنسبة معدلها              

 . مما كان عليه قبل الإغلاق
 
  المعيقات -ج

 العوامل الخارجية المعيقة للتصدير  
اء على تحليل البيانـات فـي السـيطرة         تتمثل العوامل الخارجية الرئيسية المعيقة للتصدير بن      

الإسرائيلية على المعابر، ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الإنتـاج، العوائـق الجمركيـة              
وقد احتلت السيطرة الإسرائيلية على المعـابر       .  والإجراءات الإدارية والعوائق غير الجمركية    

 شـركة،   82 الأولى من اصل      شركة في المرتبة   51المرتبة الأولى حيث وضعت هذا العائق       
 شركات في المرتبة الثالثة وشركة واحدة في المرتبة الرابعة           9 شركة في المرتبة الثانية و       18

يليه ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الشحن       .   شركات لم تعتبره  عائقا     3في المقابل هناك    
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 فـي المرتبـة     16لثانية،   شركة في المرتبة ا    19 شركة في المرتبة الأولى،      15حيث وضعته   
واحتلـت العوائـق    .  شركات لم تعتبره عائقـا     10 شركة في المرتبة الرابعة و       22الثالثة و   

 شركة في المرتبـة     17 شركة في المرتبة الأولى،      12الجمركية المرتبة الثالثة حيث وضعته      
شـركة لـم     17 شركة في المرتبة الرابعة و هنـاك         19 شركة في المرتبة الثالثة      17الثانية،  

وجاء ترتيب العوائق الإجراءات الإدارية وغير الجمركية في المرتبة الأخيـرة           .  تعتبره عائقا 
 في المرتبة الثالثـة،     23 في المرتبة الثانية،     16 شركات في المرتبة الأولى،      6حيث وضعته   

 . شركة لم تعتبره عائقا17 في المرتبة الرابع و 20
 

 دول العربيةالعوامل المعيقة للتصدير إلى ال
تتلخص العوامل المعيقة للتصدير للدول العربية في السيطرة الإسـرائيلية علـى المعـابر، ،               
ارتفاع التكاليف وبالتالي عدم القدرة على المنافسة من حيث السعر، عدم القدرة على المنافسة              

سرائيلية من حيث الجودة وضعف القدرة الشرائية للأسواق العربية وارتفاع نسبة المدخلات الإ           
وقد احتلت السيطرة الإسرائيلية على المعابر المرتبة الأولى حيث وضعته          .  في المنتج النهائي  

 5 شركات في المرتبة الثالثة،      8 شركات في المرتبة الثانية،      7 شركة في المرتبة الأولى،      53
.  ه عائقا  شركات في المرتبة الخامسة و ثلاث شركات لم تعتبر         3شركات في المرتبة الرابعة،     

 20 شركة في المرتبة الأولى،      11يليه عدم القدرة على المنافسة من حيث السعر فقد وضعته           
 9 شركات في المرتبة الرابعـة،       10 شركات في المرتبة الثالثة،      9شركة في المرتبة الثانية،     

وقـد احتلـت ضـعف      .    شركة لم تعتبره عائقا    20شركات في المرتبة الرابعة والخامسة و       
 9 شركات في المرتبة الأولى      4درة الشرائية للأسواق العربية المرتبة الثالثة حيث وضعته         الق

 12 شركة في المرتبة  الرابعة،       16 شركة في المرتبة الثالثة،      14شركات في المرتبة الثانية،     
ثم .   شركة لم تعتبره عائقا    19 شركات في المرتبة السادسة و       5شركة في المرتبة الخامسة و      

 شـركات فـي المرتبـة       3 ارتفاع نسبة المدخلات الإسرائيلية في المنتج النهائي وضعته          جاء
 شركة فـي المرتبـة   33 شركات في المرتبة الثالثة،     6 شركات في المرتبة الثانية      8الأولى،    

وتأتي  عدم القدرة  على المنافسة من حيث الجـودة           .   شركة لم تعتبره  عائقا     29الأخيرة  و    
 شركة صـنفته فـي ذيـل        39لأخيرة، شركتان فقط وضعته في المرتبة الأولى،        في المرتبة ا  

 . شركة لم تعتبره عائقا38الأهمية في حين 
 
 
 
 



 59

 العوامل الذاتية الأخرى  المعيقة للتصدير 
تتلخص العوامل الذاتية المعيقة للتصدير المنتجات الفلسطينية في ارتفاع  السعر، عدم تـوفر              

الأسواق الخارجية، القدرة على دخول الأسواق، قابلية المنتج للتصدير،         المعلومات الكافية عن    
وقد احتل السعر المرتبة الأولى من الأسباب الذاتيـة المعيقـة           . استراتيجية الشركة و الجودة     

 8 شـركة ،     77 شركات في المرتبة الأولى من اصل        24للتصدير حيث وضعت هذا العائق        
 شركات في المرتبة الرابعـة و       7شركات في المرتبة الثالثة،      10شركات في المرتبة الثانية،     

 شـركات لـم     25شركتان في المرتبة الخامسة و شركة في المرتبة السادسة في المقابل هناك             
 شركات في   22يليه عدم توفر المعلومات عن الأسواق الخارجية حيث وضعته          .  تعتبره عائقا 

 شركات فـي    4 شركات في المرتبة الثالثة،      9نية،   شركات في المرتبة الثا    15المرتبة الأولى،   
 شركة لـم    25المرتبة الرابعة، شركة واحدة في المرتبة الخامسة وأخرى في المرتبة السادسة            

 شركات في المرتبة    7واحتلت قابلية المنتج للتصدير المرتبة الثالثة حيث وضعته         . تعتبره عائقا 
 شركات فـي المرتبـة   5ان في المرتبة الرابعة،  شركات  في المرتبة الثانية، شركت  3الأولى،  

 39 شركات في المرتبة السادسة ولـم تعتبـره            9 شركة  في المرتبة الخامسة،       12الرابعة ،   
وقـد  .  وجاء ترتيب الجودة واستراتيجية الشركة في المرتبة الرابعة والخامسة        .  شركة عائقا 

 المال والتـامين،  الاتفاقيـات       أوردت بعض الشركات معيقات أخرى على سبيل المثال راس        
التجارية الموقعة مع الدول وعلى رأسها اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مـع إسـرائيل و               

 .التعاقد من الباطن وتولي إسرائيل القيام بمهمات التصدير  لصالح الشركات الإسرائيلية
 

  مدخلات الإنتاج 
لشركات الصناعية الفلسطينية سـواء المـواد       تعد هذه المشكلة من اكبر المشاكل التي تواجه ا        

الخام أو  نصف المصنعة، حيث أن بعض فروع الصناعة تقوم بشراء هذه المواد بسعر يزيد                
من الأسعار السائدة في السوق العالميـة، أحيانـا لا تلائـم هـذه المـدخلات                 % 30بنسبة  

 المواصفات المطلوبة
 

وردي المواد الخام للاستيراد  على أن توفير        جرت محاولات لتوفير معلومات عن الأسواق وم      
ولضمان أسعار منافسـة    . المعلومات عن الأسواق والموردين هو الجزء الأساسي من المشكلة        

وجودة عالية هذا يحتاج إلى توفير علاقات تجارية لصالح البائع والمشـتري وكانـت نتـائج                
ركات انهم يستخدمون مدخلات    الجهود في هذا المجال هامشية، ويدرك العديد من أصحاب الش         

 .إنتاج ذات جودة عالية
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   الاستنتاجات الرئيسية0.6

 
  تدهور المركز السوقي للصادرات الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وأصـبحت             -1    

الخيارات المتاحة للضفة الغربية وقطاع غزة محدودة للغاية وقد أدى تحول الحصص السوقية             
 إسرائيل والأردن وبقية دول العالم إلى حدوث تركز  مفرط للصادرات مع     بين 1970منذ عام   

  1967شريك واحد على نحو يكاد يكون حصريا فمن موقف عدم التجارة مع إسـرائيل عـام                 
 ومنذ ذلـك  1970عام  % 43لتصل حصة السوق الإسرائيلية من الصادرات الفلسطينية نسبة        

ات الفلسطينية يتذبذب باتجاه تصاعدي ليصل إلى       الحين بقي نصيب إسرائيل من سوق الصادر      
فـي   % 96.62في الثمانينات وليصل إلى نسـبة        % 70في السبعينات و نسبة      % 60معدل  
 .1998عام 

 
  نشأت تأثيرات هامة وشاملة نتيجة انفتاح  الأراضي الفلسطينية ومن أبرزها  الأثر على                -2

تيجة للانفتاح أمام الواردات الأجنبيـة فـي ظـل          الناتج المحلي الإجمالي والطاقة التصديرية ن     
كمـا   . غياب نظم تجارية وطنية ووجود نظم أخرى غير فلسطينية لاسيما النظم الإسـرائيلية            

تتاجر الأراضي الفلسطينية في بيئة وعلى أساس شروط تختلف عن تلك التـي يتمتـع بهـا                 
لاقتصادية خيارا آخر، ناهيـك     شركاؤها التجاريون ولم تترك الظروف السياسية والجغرافية وا       

عن العمل في إطار النظم التجارية غير الفلسطينية  وبذلك أصبحت قدرة الاقتصاد الفلسطيني              
 .على التفاوض حول سياسات ذات منفعة متبادلة وعلى تنفيذ هذه السياسات تكاد تكون معدومة

 
لنسـبية للتجـارة بالنسـبة     في تزايد الأهمية ا1967كما اسهم الارتفاع في الواردات منذ عام     

للاقتصاد المحلي على أن هذا الانفتاح المتزايد قد تم دون وجود سياسـات واتخـاذ  تـدابير                  
مناسبة لحماية للمصالح الفلسطينية وقد اضعف   الطاقة الإنتاجية التصديرية الفلسطينية وهدد             

 معـدل  الصـادرات      وبينما كانت طاقة التصدير الفلسطينية عاليه نسبيا حيث بلـغ         . سلامتها
فـي   % 27.3من الناتج المحلي الإجمالي في السبعينات، وانخفضت إلـى           % 31الفلسطينية  

 في التسعينات % 11.59الثمانينات و انخفضت أيضا إلى 
 
   إن الدرجة العالية لانفتاح الاقتصاد الفلسطيني مصحوبة بضعف نمـو النـاتج المحلـي                 -3

على أن الفوائد الناجمة عن اثر النمو غير المباشر الـذي     عموما وانخفاض قدرة التصدير تدل      
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يمكن أن تولده التجارة الخارجية تضيع نتيجة للثمن الذي يدفع بسبب ضعف طاقـة الإنتـاج                
 المحلي وارتفاع طاقة الاستيراد غير المصحوبة باستثمار إنتاجي إضافي 

 
في الاقتصاديات المجاورة لم تصـل      كما أن الفوائد الهامة الأخرى للتجارة مثل نقل آثار النمو           

ويمكـن تفسـير ضـعف ارتبـاط        .  إلى الأراضي الفلسطينية إلا في صورة واهنة وباهتـه        
الصادرات الفلسطينية ليس فقط من خلال ضعف الحوافز الناجمـة عـن الصـادرات التـي                
تخصصت بها الأراضي الفلسطينية نتيجة ظروف معينة بل أيضا من خلال سلسلة من العوائق              
التي تحد من انتقال المكاسب المحققة من التجارة إلى سائر القطاعات وفي مقدمة مثـل هـذه                 
العوائق ضعف نشاط التوسط المالي وارتفاع مستوى الاستهلاك ووجود مثبطات للاستثمار في            

كما أن  ارتفاع درجة تركز سلع وخدمات عمل إلى تحويل أجزاء مـن              .  القطاعات الإنتاجية 
ي إلى جيوب غير مدرجه عموما في الاقتصاد الفلسطيني بـل نحـو عمـلاء               القطاع الخارج 

تجاريين أو أسواق معينة دون غيرها وبشكل عام لا يمكن اعتبار هذه الجيوب قابلة للاستمرار               
 .إلا في ظل التشوهات الحالية للتجارة الخارجية الفلسطينية

 
 الفلسطينية إلى إسـرائيل وتـدفق         كان الترابط بين تدفق تجاري بتصدير الأيدي العاملة         -4

الصادرات الإسرائيلية  إلى الأراضي الفلسطينية اعظم فائدة لإسرائيل بما أن خدمات العمـل              
الفلسطينية تسد فجوات هامة في الاقتصاد الإسرائيلي وان التكلفة المنخفضـة التـي تـدفعها               

يل على دخـل عوامـل      إسرائيل مقابل الخدمات تسترد بالكامل وبسرعة كبيرة بحصول إسرائ        
كما أن التركيز على تصدير خدمات      .  الإنتاج في شكل دفع ثمن السلع الاستهلاكية الإسرائيلية       

العمل إلى إسرائيل في ظل الظروف الراهنة لا يوفر سوى القليل مـن الحـوافز إن وجـدت                  
ا العجـز   للاستثمار الإنتاجي المحلي والأجنبي، وقد أدى ذلك إلى نشوء حلقة مفرغة، كان منه            

 فيما  -الكبير في تجارة السلع مع وعن طريق إسرائيل مصحوبا بتزايد الاعتماد على إسرائيل            
وقد أدى هذا كلـه     .  يتعلق بتصدير خدمات العمل وتزايد الاستهلاك مقابل الاستثمار الإنتاجي        

 إلى ضعف إنتاج السلع وطاقة التصدير وبالتالي تعزيز العجز والمشاكل الأساسية في قطـاع             
بطريقة مترابطة يزيد كل منهمـا      ) تجارة الواردات والصادرات والخدمات   ( التجارة الخارجية 

 .الآخر سوءا
 
   جاء اثر العقوبات الإسرائيلية الاقتصادية على الاقتصـاد الفلسـطيني عميقـا وشـاملا          -5

 :لمختلف جوانب الحياة الاقتصادية نتيجة للأسباب التالية
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قتصاد الإسرائيلي والمشار إليها في المقدمة من حيث السـيطرة          التبعية شبه الكاملة للا    •

الإسرائيلية على التجارة الخارجية الفلسطينية من خـلال سـيطرتها علـى المعـابر              
بالإضافة إلى التدمير المبرمج لشبكات البنى التحتية الفلسـطينية وربـط الأراضـي             

 ).الكهرباء والمياه والاتصالاتكالطرق و(الفلسطينية بشبكات البنى التحتية الإسرائيلية 
عدم القيام خلال فترة السبع سنوات السابقة بالعمل على تقليل تلك التبعية والتحول من               •

الاعتمادية  شبه الكاملة على الاقتصاد الإسرائيلي إلى الاعتمادية المتبادلة وإعادة دمج            
بـل بـالعكس أدت     الاقتصاد الفلسطيني في محيطه العربي واستعادة أسواقه التقليدية         

الاتفاقيات التعاقدية خلال المرحلة الانتقالية إلى تعميق هذه التبعية بالإضافة إلى فـتح             
مما يدل على انـه لـم يكـن واردا          . قنوات التطبيع التي أخذت أشكالا وألوانا مختلفة      

وهذا يدلل على   ) انتفاضة الأقصى (بالحسبان مواجهة ظروف كتلك التي نمر بها حاليا         
 . تبذل  أية جهود للإعداد المسبق لمواجهة تلك الظروفأنه لم

ضعف قدرة الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على التجاوب مع متغيرات عميقة ومفاجئة             •
  .في آن واحد في فترة زمنية قصيرة
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 -:ملحق  الجداول الإحصائية
  )1( جدول رقم 

 

 دات  الفلسطينية إلى الناتج المحلي الإجمالي لسنوات مختارةالصادرات والوار
  الناتج السنة

  المحلي 
 الإجمالي 

GDP 

 إجمالي 
 الصادرات 

 إجمالي
  الواردات 

 أجمالي التجارة 
 الخارجية 

 إجمالي / 
 الناتج 

 %المحلي 

 نسبة
  الصادرات

 السلعية
  إلى إجمالي 

 %الصادرات 

 نسبة 
 الواردات
  السلعية 

 لى إجماليإ
 % الواردات

 نسبة
  صادرات خدمات

  العمل 
 من مجموع 

 صادرات
 %  الخدمات 

إجمالي 
/ الصادرات

 إجمالي الواردات
% 

1975 686.92 401.77 505.16 1.32 48  80.5  88.3 79.5 
1976 678.30 465.16 561.66 1.51 49  77.5  91.6 82.8 

1977 694.90 501.03 642.39 1.64 50  78.7  90.8 78 
         

1985 1008.89 673 890.4 1.55 40.4  74.9 91.8 75.6 
1986 1643.91 945.4 1162.9 1.28 40  76.5 92.7 81.2 
1987 1705.71 1125.9 1369.4 1.46 31.8  76.7 93.1 82 

         
1995 3134.61 1143 2217 1.07 28.5  76.2 57 51.5 
1996 3400 1156 2509 1.08 29  80.3 49.5 46 
1997 3628.57 1337.4 2751.6 1.13 28.6  81.3 52.8 48.6 

 
 المصدر

سلسلة تقارير التجارة الخارجية :  مشتقة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني1994البيانات بعد العام 
الفلسطينية، والبيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي مشتقة من النشرات الإحصائية لسلطة النقد الفلسطيني وما قبل 

 UNCTAD  ذلك مشتقة من تقارير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )  2( جدول رقم 
 1998-1971الصادرات والواردات السلعية الفلسطينية إلى الناتج المحلي الإجمالي للفترة 

الناتج المحلي الإجمالي  السنة
GDP 

إجمالي 
الصادرات 

إجمالي 
الواردات 

الصادرات السلعية 
  %GDPإلى 

الواردات 
السلعية  إلى 
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  %GDP السلعية السلعية
1971 232.66 67.24 125.84 28.9 54.1 
1972 274.96 83.59 162.81 30.4 59.2 
1973 364.29 100.91 212.7 27.7 58.3 
1974 598.51 153.22 335.00 25.6 56.0 
1975 686.92 192.34 407.1 28.0 59.3 
1976 678.30 227.91 435.5 33.6 64.3 
1977 694.90 252.25 505.4 36.3 72.6 
1978 725.70 261.25 450.64 36.0 62.6 
1979 831.17 270.13 576.5 32.5 69.4 
1980 1092.60 344.17 678.0 31.5 62.0 
1981 972.48 398.72 748.6 41.0 77.0 
1982 1042.93 391.10 729.0 37.5 70.0 
1983 1120.58 381.00 784.8 34.0 71.0 
1984 1064.28 298.60 686.2 28.0 65.0 
1985 1008.89 272.40 667.5 27.0 66.0 
1986 1643.91 378.10 889.5 23.0 55.0 
1987 1705.71 358.20 1050.9 21.0 61.0 
1988 1669.41 283.80 722.4 17.0 44.0 
1989 1815.38 236.00 667.2 13.0 37.0 
1990 1785 214.20 787.00 12.0 45.0 
1991 2166.67 247.00 1139.0 11.4 52.7 
1992 2728.97 292.00 1260.0 10.7 46.1 
1993 2600 234.00 1173.0 9.0 45.2 
1994 2641.30 243.0 1075.0 9.2 41.0 
1995 3134.61 394.0 1658.0 12.57 52.9 
1996 3400 339.5 2016.3 10.0 59.3 
1997 3628.57 382.0 2239.0 10.5 61.7 
1998 4663.86 394.8 2375.1 8.4 50.9 

 المصدر
 1994 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

 1998-1994إحصائيات التجارة الخارجية : البيانات مشتقة من منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 

  )3( جدول رقم 
 1998-1971الميزان التجاري السلعي الفلسطيني للأعوام من 

ــزان  اتإجمالي الوارد إجمالي الصادرات السنة الميـــ
 التجاري

1971 67.24 125.84 58.6- 
1972 83.59 162.81 79.22- 
1973 100.91 212.7 111.79- 
1974 153.22 335.00 181.78- 
1975 192.34 407.1 214.76- 
1976 227.91 435.5 207.59- 
1977 252.25 505.4 253.15- 
1978 261.25 450.64 189.39- 
1979 270.13 576.5 306.37- 
1980 344.17 678.0 333.83- 
1981 398.72 748.6 349.88- 
1982 391.10 729.0 337.9- 
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1983 381.00 784.8 403.8- 
1984 298.60 686.2 387.6- 
1985 272.40 667.5 395.1- 
1986 378.10 889.5 511.4- 
1987 358.20 1050.9 692.7- 
1988 283.80 722.4 438.6- 
1989 236.00 667.2 431.2- 
1990 214.20 787.00 572.8- 
1991 247.00 1139.0 892.0- 
1992 292.00 1260.0 968.0- 
1993 234.00 1173.0 939.0- 
1994 243.0 1075.0 832.0- 
1995 394.0 1658.0 12640- 
1996 339.5 2016.3 1676.8- 
1997 382.0 2239.0 1857- 
1998 394.8 2375.1 1980.3- 

 
 المصدر

 1994 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 
 1998-1994إحصائيات التجارة الخارجية : البيانات مشتقة من منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

 
 
 

    )4( جدول رقم 
  1998-1971نمو الصادرات والواردات السلعية  الفلسطينية ومعدلات التبادل للأعوام 

 %الواردات /الصادرات إجمالي الواردات جمالي الصادراتإ السنة
1971 67.24 125.84 53.4 
1972 83.59 162.81 51.3 
1973 100.91 212.7 47 
1974 153.22 335.00 45.7 
1975 192.34 407.1 47 
1976 227.91 435.5 52 
1977 252.25 505.4 50 
1978 261.25 450.64 58 
1979 270.13 576.5 47 
1980 344.17 678.0 51 
1981 398.72 748.6 53 
1982 391.10 729.0 54 
1983 381.00 784.8 48 
1984 298.60 686.2 43.5 
1985 272.40 667.5 41 
1986 378.10 889.5 42.5 
1987 358.20 1050.9 34 
1988 283.80 722.4 39 
1989 236.00 667.2 35.5 
1990 214.20 787.00 27 
1991 247.00 1139.0 22 
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1992 292.00 1260.0 23 
1993 234.00 1173.0 20 
1994 243.0 1075.0 22 
1995 394.0 1658.0 23.8 
1996 339.5 2016.3 16.8 
1997 382.0 2239.0 17 
1998 394.8 2375.1 16.6 

 المصدر
 1994 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

 1998-1994إحصائيات التجارة الخارجية : البيانات مشتقة من منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 
 
 
 
 

  )5( جدول رقم 
 

 1990 -1971للفترة ) بالمليون دولار( التوزيع السلعي للصادرات الزراعية والصناعية الفلسطينية 
ــادرات  إجمالي الصادرات  السنة الص

 الزراعية 
 نسبة الصادرات 

 الزراعية  إلى
  إجمالي الصادرات

 نسبة الصادرات الصناعية   الصادرات الصناعية 
 إلى  إجمالي الصادرات 

1971 67.24 28.21 42%  39.03 58%  
1972 83.59 34.07 41%  49.52 59%  
1973 100.91 39.62 39%  61.29 61%  
1974 153.22 50.13 33%  103.09 67%  
1975 192.34 62.11 32%  130.23 68%  
1976 227.91 75.04 33%  152.87 67%  
1977 252.25 107.46 43%  144.79 57%  
1978 261.25 100.85 39%  160.4 61%  
1979 270.13 96.62 36%  173.51 64%  
1980 344.17 107.95 31%  236.22 69%  
1981 398.72 102.28 26%  296.44 74%  
1982 391.1 105 27%  286.1 73%  
1983 381.1 93.5 25%  287.6 75%  
1984 299.4 76.5 26%  222.9 74%  
1985 272.4 78.3 29%  194.1 71%  
1986 378.1 75.2 20%  302.9 80%  
1987 358.2 73.9 21%  284.3 79%  
1988 283.8 65.3 23%  218.5 77%  
1989 236 70.9 30%  165.1 70%  
1990 214.2 72.9 34%  141.3 66%  
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 المصدر
 1990 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )6(  الجدول رقم 
 )القيمة بالألف دولار أمريكي(التوزيع السلعي للصادرات  الفلسطينية 

 1995  
% 

1996  
% 

1997  
% 

1998  
% 

 17 67136 17.12 65147 16.95 57556 18.40 72534 الصادرات الزراعية
 15.6 61793 15.05 57240 14.39 48836 17.08 67341            الأغذية والحيوانات الحية

 1.4 5343 2.7 7907 2.56 8720 1.32 5193            زيوت ودهون حيوانية ونباتية
 83 327710 82.88 315276 83.05 281911 81.60 321643 الصادرات الصناعية

 6.4 25432 5.17 19639 4.54 15400 1.93 7594            المشروبات والتبغ
 4.4 17566 4.53 17237 6.87 23316 5.96 23474            المواد الخام غير الصالحة للأكل

 1.8 7006 1.62 6175 2.44 8276 1.46 5744            وقود معدني ومزلقات معدنية
 6.2 24631 5.97 22701 6.98 23692 4.37 17235            مواد كيماوية وأدوية

 42 165862 43.52 165578 40.66 138041 26.66 105118            سلع مصنعة ومصنفة حسب المادة
 5.5 21736 5.71 21715 5.98 20314 3.32 12366            المكائن ومعدات النقل

 16.3 64397 14.95 56878 15.32 51997 12.61 50102            مصنوعات متنوعة
 معاملات غير مصنفة في مكان  آخر من 
 التصنيف الدولي

100010 25.37 875 0.26 5354 1.41 1080 0.27 

  394846  380423  339467  394177 إجمالي قيمة الصادرات إلى فلسطين 
  %17   %17.12   %16.95  %18.4  الصادرات الكلية/ اعية نسبة الصادرات الزر

  %83   %82.88   %83.05  %81.6  الصادرات الكلية/ الصناعية -نسبة الصادرات

 1995/1996،1997،1998: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلسلة إحصاءات التجارة الخارجية       : المصدر
. 
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  )7( جدول رقم 
  1990-1971لتوزيع الجغرافي للصادرات الزراعية الفلسطينية للأعوام من ا

 الصادرات السنة
  الزراعية

 نسبة الصادرات  إسرائيل
 الزراعية إلى إسرائيل

نسبة الصـادرات    الأردن
ــى  ــة إل الزراعي

 الأردن

ــار  الأقطـ
 الأخرى

نسبة الصادرات  
الزراعية إلـى   
 الأقطار الأخرى

1971 28.21 5.66 20.06%  7.93 28%  14.61 51.7%  
1972 34.07 6.11 17.9%  14.17 41.60%  13.62 40%  
1973 39.62 15.55 39.2%  10.6 26.7%  13.48 34%  
1974 50.13 18.36 36.6%  19.02 37.94%  12.67 25.3%  
1975 62.11 18 29%  27.77 44.71%  16.34 26.30%  
1976 75.04 23.24 31%  36.66 48.85%  15.14 20.17%  
1977 107.46 33.24 31%  61.71 57.42%  12.45 11.60%  
1978 100.85 33.97 33.70% 58.25 57.76%  8.60 8.56%  
1979 96.62 36.68 37.96%  51.06 52.84%  8.88 9.19%  
1980 107.95 50.56 46.84%  48.01 44.7%  9.43 8.7%  
1981 102.28 45.22 44.2%  50.09  49%  6.96 6.8%  
1982 105 33.6 32%  64.8 62%  6.1 6% 
1983 93.5 40.2 43%  46.3 49.5%  7 7.5%  
1984 76.5 23.9 31.2%  48.4 63.3%  4.2 5.5%  
1985 78.3 25 32%  48.6 62%  4.7 6%  
1986 75.2 30.4 40.4%  42.6 56.6%  2.2 3%  
1987 73.9 38 51.4%  33.8 45.7%  2.1 2.85 
1988 65.3 25.5 39%  33.5 51.3%  6.3 9.6%  
1989 70.9 25.3 35.7%  39.8 56.6%  5.3 7.3%  
1990 72.9 34.3 47%  30.5 42%  8.1 11%  

 
 المصدر

 1990 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 
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  )8( جدول رقم 
 1990 -1971في الفترة ) بالمليون دولار( التوزيع السلعي للصادرات الصناعية الفلسطينية 

 الصادرات السنة
  الصناعية

ــادرات  إسرائيل الصـ
الصناعية إلى  

 إسرائيل

الصادرات الصناعية إلى    الأردن
 دنالأر

ــار  الأقطـ
 الأخرى

الصـادرات  
ــناعية  الص
إلى الأقطار  

 الأخرى
1971 39.03 24.82 64%  13.67 36%  0 0%  
1972 49.52 34.43 70%  14.67 30%  0 0%  
1973 61.29 51.17 84%  9.71 16%  0 0%  
1974 103.09 83.41 81%  19.06 19%  0 0%  
1975 130.23 104.71 80.4%   23.64 18%  12 9.2%  
1976 152.87 121.05 79%  30.79 20%  0 0 
1977 144.79 120.88 83%  22.82 17%  0 0%  
1978 160.4 122.22 77%  36.79 23%  0 0%  
1979 173.51 134.99 78%  37.54 22%  0 0%  
1980 236.22 176.44 75%  58.12 25%  0 0%  
1981 296.44 242.35 82%  52.44 18%  0 0%  
1982 286.1 225 77%  60.20 22%  0 0%  
1983 287.6 244.9 85%  42.1 15%  0 0%  
1984 222.9 171.8 77%  50 23%  0 0%  
1985 194.1 156.3 81%  36.8 19%  0 0%  
1986 302.9 244.9 81%  58 19%  0 0%  
1987 284.3 238.8 84%  44.4 16%  0 0%  
1988 218.5 189.3 87%  29.2 13%  0 0%  
1989 165.1 134.4 81%  30.7 19%  0 0%  
1990 141.3 117.6 83%  21.7 17%  0 0%  

 المصدر
 1990 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

 
 

  )9(  جدول رقم 
 1998-1971 التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية للأعوام من 

 الصادرات السنة
 %النسبة  إسرائيل صرم الأردن المجموع 

1971 67.24 21.6 0 30.48 45.3 
1972 83.59 28.84 0 40.54 48.5 
1973 100.91 20.31 0 66.72 66.1 
1974 153.22 38.08 0 101.77 66.4 
1975 192.34 51.41 0 122.71 63.8 
1976 227.91 67.45 0 144.29 63.3 
1977 252.25 84.53 0 154.12 61.1 
1978 261.25 95.04 0 156.19 60 
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1979 270.13 88.60 0 171.67 63.6 
1980 344.17 106.13 0 227.00 66 
1981 398.72 102.53 0 287.57 72.1 
1982 391.10 125.00 0 258.60 66 
1983 381.00 88.40 0 285.10 74.8 
1984 298.60 98.4 0 195.70 66 
1985 272.40 85.4 0 181.30 67 
1986 378.10 100.6 0 275.30 73 
1987 358.20 78.2 0 276.80 77 
1988 283.80 62.7 0 214.80 76 
1989 236.00 70.5 0 159.70 67.7 
1990 217.85 53.19 0 155.47 71 
1991 247.00 38.53 0 189.9 77 
1992 292.00 29.20 0 248.8 85 
1993 234.00 52.42 0.234 177.84 76 
1994 243.00 31.10 0.0 204.85 84 
1995 394.0 14.67 0.652 306.11 93.9 
1996 339.5 15.303 1.02 318.9 93.7 
1997 382.4 17.7 0.0 359.8 94 
1998 394.8 9.12 0.0 373.05 96.6 

 المصدر
 1994 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

 1998-1994إحصائيات التجارة الخارجية : لسطينيالبيانات مشتقة من منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الف
 
 
 
 

  ) 10(  جدول رقم 
  القيمة بالألف دولار أمريكي1998-1971 التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية للأعوام من 

 الصادرات السنة
 %مجموع الصادرات  / الصادرات من الدول العربية  مصر الأردن المجموع 

1971 67.24 21.6 0 32 
1972 83.59 28.84 0 34.5 
1973 100.91 20.31 0 20.7 
1974 153.22 38.08 0 23 
1975 192.34 51.41 0 26.7 
1976 227.91 67.45 0 29.5 
1977 252.25 84.53 0 33.5 
1978 261.25 95.04 0 36.4 
1979 270.13 88.60 0 32.7 
1980 344.17 106.13 0 30.8 
1981 398.72 102.53 0 25.7 
1982 391.10 125.00 0 32.0 
1983 381.00 88.40 0 23.0 
1984 298.60 98.4 0 33.0 
1985 272.40 85.4 0 31.3 
1986 378.10 100.6 0 26.6 
1987 358.20 78.2 0 22.0 
1988 283.80 62.7 0 22.0 
1989 236.00 70.5 0 30.0 
1990 214.20 87.2 0 24.3 
1991 247.00 38.53 0 15.6 
1992 292.00 29.20 0 10.0 
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1993 234.00 52.42 0.234 23.5 
1994 243.00 31.10 0.0 12.8 
1995 394.0 24200 3 4.7 
1996 339.5 15303 10 5.5 
1997 382.0 17695 15 4.6 
1998 394.8 9120 30 5.5 

 المصدر
 1994 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

 1998-1994إحصائيات التجارة الخارجية : ن منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيالبيانات مشتقة م
 
 
 
 

  )11( جدول رقم 
 

 1990-1971في الفترة ) بالمليون دولار( التوزيع السلعي للواردات الزراعية والصناعية  الفلسطينية 
ــالي  السنة إجمـ

 الواردات 
ــواردات  ال

 الصناعية 
 ية  نسبة الواردات الصناع
  إلى  إجمالي الواردات

ــواردات  ال
 الزراعية 

 نسبة الواردات الزراعية  إلى
  إجمالي الواردات

1971 125.84 104.56 83%  21.31 17% 
1972 162.81 136.45 84%  26.31 16% 
1973 212.7 175.4 82% 37.28  18% 
1974 335 284.96 85% 50.05 15% 
1975 407.1 340.7 84% 66.53 16% 
1976 435.5 360.01 83% 75.48 17% 
1977 505.4 416.26 82% 89.16 18% 
1978 450.64 384.76 85% 65.9 15% 
1979 576.5 496.52 86% 80 14% 
1980 678 581.5 86% 96.48 14% 
1981 748.6 652.2 87% 96.4 13% 
1982 729 642.3 88% 86.6 12% 
1983 784.8 682.8 87% 102 13% 
1984 686.2 577.2 84% 109 16% 
1985 667.5 565.8 85% 102.1 15% 
1986 889.5 759.3 85% 130.2 15% 
1987 1050.9 893.3 85% 157.6 15% 
1988 722.4 625.7 86% 102.2 14% 
1989 667.2 582 86% 94 14% 
1990 787.00 691.9 86% 110.3 14% 

 
 المصدر

 1990 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 
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  )12( جدول رقم 
 

 )القيمة بالألف دولار أمريكي(التوزيع السلعي للواردات  الفلسطينية  
  1995  

% 
1996  

% 
1997  

% 
1998  

% 
 19.62 466753 %23.3 503810 %22.1 445733 %14.7 245193 الواردات الزراعية

 18.8 447195 22.12 479930 21.00 422863 13.5 224490       الأغذية والحيوانات الحية     
           زيوت ودهـون حيوانيـة     

 ونباتية
20703 1.2 22870 1.1 23880 1.10 19558 0.82 

 80.38 1908349 %76.7 1660227 77.9 1570528 85.3 1412999 الواردات الصناعية
 4.1 97494 3.26 70461 5.33 107576 4.45 73849  والتبغ           المشروبات

ــر   ــام غي ــواد الخ            الم
 الصالحة للأكل

37443 2.29 68117 3.37 75667 3.40 67185 2.8 

           وقود معـدني ومزلقـات     
 معدنية

218938 13.20 384609 19.07 329041 15.20 409881 17.25 

 8 189737 7.81 169015 7.83 158038 5.54 91859 أدوية           مواد كيماوية و
           سلع مصـنعة ومصـنفة     

 حسب المادة
329539 19.88 462829 22.95 577746 26.69 567422 23.9 

 16.2 386625 12.67 274138 12.46 251261 9.77 162051            المكائن ومعدات النقل
 7.4 175642 6.95 150374 6.60 133085 6.17 101883            مصنوعات متنوعة
          معاملات غير مصنفة

         في مكان  آخر من التصنيف 
 الدولي 
        

397437 23.97 5013 0.29 13785 0.69 14363 0.6 

 2,375,102   2164037  2016261  1658192 إجمالي قيمة الواردات إلى فلسطين 

الواردات / ية  نسبة الواردات الزراع  
 الكلية

 14.7%  22.1%  23.3%  19.62%  

الواردات / نسبة الواردات الصناعية    
 الكلية

 85.2%  77.9%  67.3%  80.38%  

 1995،1996،1997،1998: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سلسلة إحصاءات التجارة الخارجية       : المصدر
. 
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  ) 13( جدول رقم 
 لجغرافي للواردات الزراعية التوزيع ا

ــواردات  السنة ال
 الزراعية 

ــواردات  إسرائيل ــبة ال نس
الزراعية القادمـة   

 من إسرائيل

 نسبة الواردات  الأردن
 الزراعية القادمة 

 من الأردن

 الأقطار 
 الأخرى

نسبة الواردات الزراعية   
القادمة مـن الأقطـار     

 الأخرى
1971 21.31 20.61 97% 0 0%  0.29 1.36% 
1972 26.31 22.1 84% 0 0%  0.29 1.1%  
1973 37.28  34.98 94%  0 0%  0.14 0.37% 
1974 50.05 44.9 90% 0 0%  1.5 3%  
1975 66.53 56 84%  0 0%  2.9 4.3%  
1976 75.48 59.6 80%  0 0%  6.56 8.7%  
1977 89.16 74 83%  0 0%  8.12 9.1%  
1978 65.9 62.2 94%  0 0%  2.6 4%  
1979 80 73 91%  0 0%  2.83 3.5%  
1980 96.48 90 93%  0 0%  2.7 2.8%  
1981 96.4 91.2  95 % 0 0%  2.3 2.4%  
1982 86.6 75.3  87%  0 0%  5.5 6.3%  
1983 102 89.6 88%  0 0%  7 6.9%  
1984 109 98.2 90%  0 0%  6.3 5.8%  
1985 102.1 87.8 86%  0 0%  7.5 7.3%  
1986 130.2 114.4 88%  0 0%  8.5 6.5%  
1987 157.6 140.6 89%  0 0%  7.3 4.6%  
1988 102.2 92 90%  0 0%  4.5 4.4%  
1989 94 84.5 90%  0 0%  4.02 4.3%  
1990 110.3 99.1 90%  0 0%  4.2 3.8%  

 
 المصدر

 1990 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 
 
 
 
 
 
 

  ) 14( ول رقم جد
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 1998 -1971في الفترة ) بالمليون دولار( التوزيع السلعي للواردات الصناعية الفلسطينية 
 

ــواردات  السنة ال
 الصناعية 

نسبة الواردات   إسرائيل
ــناعية   الصــ
ــن  ــة م القادم

 إسرائيل

نسبة الـواردات    الأردن
الصناعية  القادمة   

 من الأردن

ــار  الأقطـ
 الأخرى

 ـ    ناعية نسبة الـواردات الص
 القادمة من الأقطار الأخرى

1971 104.56 85.26 81.5%  2.44 2.33%  16.81 16%  
1972 136.45 116.26 85%  3.57 2.6%  16.62 12.4%  
1973 175.4 157 89.5%  3.00 1.7%  15.34 8.7%  
1974 284.96 254.71 89.3%  4.01 1.4%  26.06 9.12%  
1975 340.7 315.46 92.6% 4.81 1.4%  20.17 5.9%  
1976 360.01 333.68 92.6%  3.58 0.99%  22.68 6.3%  
1977 416.26 387.49 93%  4.38 1%  24.46 5.87%  
1978 384.76 336.19 87.4%  4.70 1.2%  43.87 11.4%  
1979 496.52 429.4 86.5%  4.6 0.93%  62.58 12.6%  
1980 581.5 504.43 86.7%  4.94 0.85%  72.23 12.4%  
1981 652.2 579.75 88.9%  7.27 1.25%  65.24 10%  
1982 642.3 573.1 89%  8.50 1.3%  60.7 9.4%  
1983 682.8 623 91.2%  6.5 0.95%  53.2 7.8%  
1984 577.2 521.7 90.4%  8.1 1.40%  47.4 8.21%  
1985 565.8 509.7 90%  8.4 1.5%  47.2 8.3%  
1986 759.3 683.4 90%  10.7 1.4%  65.7 8.65%  
1987 893.3 817.1 91.4%  9.4 1.05%  67.6 7.56%  
1988 625.7 571 91.2% 9.0 1.4%  45.7 7.3%  
1989 582 531 91.2%  10 1.7%  41 7%  
1990 691.9 628.4 90.8%  11 1.6%  52.5 7.6%  

 
 المصدر

 1990 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 
 
 
 

 )15(جدول رقم 
 1998-1971التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية للأعوام من 

 الواردات السنة
 إسرائيل  مصر الأردن المجموع 

1971 125.84 2.44 0 105.87 
1972 162.81 3.57 0 138.36 
1973 212.7 3.00 0 197.20 
1974 335 4.01 0 299.61 
1975 407.1 4.81 0 371.46 
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1976 435.5 3.58 0 393.28 
1977 505.4 4.38 0 461.49 
1978 450.64 4.70 0 398.39 
1979 576.5 4.60 0 502.40. 
1980 678 4.94 0 584.43 
1981 748.6 7.27 0 670.95 
1982 729 8.52 0 648.48 
1983 784.8 6.50 0 712.60 
1984 686.2 8.10 0 619.9 
1985 667.5 8.40 0 597.5 
1986 889.5 10.70 0 797.8 
1987 1050.9 9.40 0 858.10 
1988 722.4 9.00 0 663.00 
1989 667.2 10.00 0 615.00 
1990 787.00 11.00 0.00 727.50 
1991 1139.0 9.11 0.00 976.12 
1992 1260.0 12.6 1.26 1105.02 
1993 1173.0 9.38 1.17 1014.6 
1994 1075.0 6.45 1.075 920.20 
1995 1658.0 8.7 5.07 1521.0 
1996 2016.3 6.99 18.15 1742.69 
1997 2238.561 25.04 30.6 1852.3 
1998 2,375.1 57.0 27.7 1833.1 

 المصدر
 1994 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

 1998-1994لتجارة الخارجية إحصائيات ا: البيانات مشتقة من منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 

  )16( جدول رقم 
 1998-1971التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية للأعوام من 

     الواردات السنة
/ الواردات مـن الـدول العربيـة         مصر الأردن %النسبة  إسرائيل المجموع 

 % مجموع الواردات 
       

1971 125.84 105.87 84.1 2.44 0 1.9 
1972 162.81 138.36 85 3.57 0 2.2 
1973 212.7 197.20 92.7 3.00 0 1.4 
1974 335 299.61 89.4 4.01 0 1.2 
1975 407.1 371.46 91.2 4.81 0 1.18 
1976 435.5 393.28 90.2 3.58 0 0.8 
1977 505.4 461.49 91.3 4.38 0 0.9 
1978 450.64 398.39 88.4 4.70 0 1 
1979 576.5 502.40 87.1 4.60 0 0.8 
1980 678 584.43 86.2 4.94 0 0.71 
1981 748.6 670.95 89.6 7.27 0 1 
1982 729 648.48 89 8.52 0 1.2 
1983 784.8 712.60 90.8 6.50 0 0.8 
1984 686.2 619.9 90.3 8.10 0 1.2 
1985 667.5 597.5 89.5 8.40 0 1.3 
1986 889.5 797.8 89.6 10.70 0 1.2 
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1987 1050.9 858.10 81.7 9.40 0 0.9 
1988 722.4 663.00 91.7 9.00 0 1.2 
1989 667.2 615.00 92.2 10.00 0 1.5 
1990 787.00 727.50 92.4 11.00 0.00 1.1 
1991 1139.0 972.12 85.3 9.11 0.00 0.8 
1992 1260.0 1105.02 87.7 12.6 1.26 0.9 
1993 1173.0 1014.6 86.5 9.38 1.17 0.9 
1994 1075.0 920.20 85.6 6.45 1.075 0.7 
1995 1658 1521.0 90 8.7 5.07 0.8 
1996 2016.3 1742.64 86.4 6.99 18.15 1.3 
1997 2238.6 1802.6 82 25.04 30.6 2.5 
1998 2375.1 1878.87 77 57.0 27.7 2.6 

 المصدر
 1994 – 1967 للفترة من UNICTADالبيانات مشتقة من 

1998-1994إحصائيات التجارة الخارجية : البيانات مشتقة من منشورات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  
  )  17( جدول رقم 

98 ، 97، 96الواردات الفلسطينية من السلع الاستراتيجية  للأعوام      

$ع بالألف المجمو الوصف السنة  نسبة الاستيراد من إسرائيل استيراد من  إسرائيل  

 %93 100374.6 107761.7الإسمنت   

 %100 260335.2 260335.2مشتقات النفط

 %100 112823.3 112823.3التيار كهربائي

 %89 81745.5 91705.154 الحديد والصلب

 %97 555278.6 572625.354مجموع  الواردات  من السلع الاستراتيجية  1996

 %83 1673706 2016184.9المجموع الكلي للواردات الفلسطينية 

 نسبة  الوادرات الفلسطينية من السلع الاستراتيجية
 من المجموع  الكلي للوادرات

28.40%   

 نسبة الواردات  الفلسطينية من اسرائيل للسلع الاستراتيجية
 إلى مجموع الوادرات 

33.20%   

 %93 150577.1 160794.3الإسمنت   

 %99 235316 236704مشتقات النفط

 %100 92214 92214التيار كهربائي

 %72 73675 102793 الحديد والصلب

 %93 551782.1 592505.3مجموع  الواردات من السلع الاستراتيجية  1997

 %80 1724718 2164034المجموع الكلي للواردات الفلسطينية 

 نسبة  الوادرات الفلسطينية من السلع الاستراتيجية
 من المجموع  الكلي للوادرات

27.40%   

 نسبة الواردات  الفلسطينية من إسرائيل للسلع
 الاستراتيجية إلى مجموع الوادرات 

32%   

 %80 89833.094 112190الإسمنت   

 %99 276139.2 276139.4مشتقات النفط

 %100 133611 133611كهربائيالتيار 

 %67 71888.978 107402.9 الحديد والصلب 1998

 %91 571472.272 629343.3مجموع  الواردات من السلع الاستراتيجية 

 %77 1835785.9 2385562.25المجموع الكلي للواردات الفلسطينية 
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 نسبة  الوادرات الفلسطينية من السلع
وع  الكلي للوادرات الاستراتيجية من المجم

26.40%   

 نسبة الواردات  الفلسطينية من إسرائيل للسلع
الاستراتيجية إلى مجموع الوادرات 

31.10%   

 
 المصدر 

 التجارة الخارجية: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 
 
 
 

 ) 18( جدول 
 

 1998 ، 1997، 1996 والأرض الفلسطينية، للأعوام تجارة البضائع من إجمالي الناتج المحلي لمجموعة مختارة من البلدان
ــادرات   ــد                                 ص البل

 ) مليون يورو(
 الناتج الإجمالي المحلي )مليون يورو(واردات 

 )مليار يورو(
 درجة الانكشاف

%         
 96 97 98 96 97 98 96 97 98 96 97 98 

 46.2 49.9  55 8.4 8.2 8.0 2,890 3,020 3,240 990.0 1,070 1,160 قبرص
 .n.a. 12,570 13,380 n.a. 60.9 63.6 66.3 27.5 28.1 n.a 4,482 4,175 مصر 

 54.4 53.4 51 94.8 91.8 90.0 28,200 28,700 27,100 23,400 20,300 18,800 إسرائيل
 .n.a. 6,697 6,970 n.a. 33.5 30.3 31.5 31.5 36.7 n.a 4,158 3,850 المغرب

 .n.a. 38,602 38,777 n.a. 169.0 179.0 187.2 35.2 34.9 n.a 23,645 20,980 تركيا
 الأردن

 (M$) 
  1,802   3,839   7.3   77.3 

فلســــطين 
(M$) 

340 380 394.8 2017 2164 2723 3400 3628.5
7 

4663.
86 

69.3 70.1 69.9 
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